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  )1( قانون الضمان ا�جتماعي

  
  الموضوع موضع التنفيذ بموجب 

  13955المرسوم رقم 
  1963أيلول  26تاريخ 

  78والمنشور في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 
  30/9/63تاريخ 

  2000 /1/9ھو معدل لغاية كما 

  

  
  النص الوارد يمثل الصيغة النھائية لقانون الضمان ا<جتماعي على ضوء التعدي9ت التي   )1(

  بموجب القوانين والمراسيم ا<شتراعية التالية : 1/9/2000أجريت عليه لغاية       
                                                                                       

   5/8/67تاريخ  26المرسوم ا<شتراعي رقم  -
  4/5/68تاريخ  9816القانون المنفذ بالمرسوم  -
  14/5/69تاريخ  15/69القانون رقم  -
               6/5/71تاريخ  2046القانون المنفذ بالمرسوم رقم  -
   13/1/72تاريخ  2653القانون المنفذ بالمرسوم رقم  - 
  23/12/72تاريخ  20/72القانون رقم  - 
  23/3/73تاريخ  5203القانون المنفذ بالمرسوم رقم  - 
  5/10/73تاريخ  6110القانون المنفذ بالمرسوم رقم  - 
  25/3/74تاريخ  8/74القانون رقم  - 

  25/3/74تاريخ  9/74القانون رقم  -         
  2/8/74يخ تار 8496القانون المنفذ بالمرسوم رقم  -         

  11/4/75تاريخ  16/75القانون رقم  - 
  30/6/77تاريخ  116المرسوم ا<شتراعي رقم  - 
  24/4/78تاريخ  12/78القانون رقم  - 
  24/4/78تاريخ  13/78القانون رقم  - 
  5/4/79تاريخ  1881القانون المنفذ بالمرسوم رقم  - 
   18/1/80تاريخ  1/80القانون رقم  - 
  20/2/81تاريخ  6/81 القانون رقم - 
  28/1/82تاريخ  3/82القانون رقم  - 
  3/8/82تاريخ  24/82القانون رقم  - 
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  26/4/83تاريخ  23/83القانون رقم  -       
  16/9/83تاريخ  157المرسوم ا<شتراعي رقم  -       
  18/12/84تاريخ  10/84القانون رقم  -       
  20/12/84تاريخ  14/84القانون رقم  -       
   11/2/86تاريخ  7/86القانون رقم  -       
  6/1/87تاريخ  2/87القانون رقم  -       
   4/5/87تاريخ  20/87القانون رقم  -       
  15/6/88تاريخ  27/88القانون رقم  -       
  5/1/89تاريخ  1/89القانون رقم  -       
  9/3/92تاريخ  122/92القانون رقم  -       
  22/7/92تاريخ  155/92القانون رقم  -       
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  قانون الضمان ا<جتماعي

  
  الموضوع موضع التنفيذ بموجب 

  13955المرسوم رقم 
  1963أيلول  26تاريخ 

  78والمنشور في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 
  30/9/63تاريخ 

   2000 /1/9كما ھو معدل لغاية 
******************  

  
  

  أن رئيس الجمھورية ,
  منه , 58مادة بناء على الدستور اللبناني < سيما ال

  نيسان  16تاريخ  12539وبما أن الحكومة أحالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 
  مشروع القانون المعجل المتعلق بالضمان ا<جتماعي , 1963سنة 

وبما أنه انقضى أكثر من أربعين يوما" على إحالة ھذا المشروع على مجلس النواب دون أن يبت به 
,  

  )1وزير العمل ( وبناء على اقتراح
  , 7/8/1963وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 

  
  

  يرسم ما يأتي:

  
  يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب  المادة ا*ولى:
  وھذا نصه : 1963نيسان سنة  16تاريخ  12539بموجب المرسوم رقم               

  
  

==============================================  
  ) عدلت أينما وردت تسمية وزارة العمل والشؤون ا<جتماعية التي كانت واردة في النص 1( 

    157وم ا<شتراعي رقم ـب المرسـا*ساسي للقانون فأصبحت ( وزارة العمل ) بموج     
  . 16/9/1983تاريخ      
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  الكتاب ا*ول
  

  .داري وميدان تطبيق الضمان ا<جتماعيالتنظيم ا
  
  

  الباب ا*ول
  

  الصندوق الوطني للضمان ا<جتماعي:  التنظيم ا.داري 
  

   :1المادة 
          

  ينشأ صندوق وطني للضمان ا<جتماعي , يطلق عليه في سياق ھذا القانون اسم  – 1         
  ا<جتماعي ومختلف فروعه . " الصندوق " يتولى إدارة نظام الضمان              

  
  إن الصندوق ھو مؤسسة مستقلة ذات طابع اجتماعي تخضع *حكام ھذا القانون   – 2         

  وتتمتع بالشخصية المعنوية وبا<ستق9ل المالي وا.داري. مركزھا بيروت ويحق               
  لھا إنشاء مكاتب إقليمية ومحلية ...              

           
  ضمن الحدود المبينة في المادة الثالثة من ھذا القانون يخضع الصندوق :  – 3        

        
  لوصاية وزارة العمل بواسطة مفوض حكومة تحدد ص9حياته بمرسوم  –أ                 

  تطبيقي يتخذ في مجلس الوزراء.                       
                  
  اية مجلس الوزراء المسبقة. لوص –ب               

  
  لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة دون أية رقابة مسبقة. –ج                

          
  تتألف أجھزة الصندوق من مجلس إدارة ولجنة فنية وأمانة سر وتخضع أمانة  – 4         

  السر لسلطة مدير عام.              
         

  وق لمراقبة الخدمة المدنية و< لمراقبة التفتيش المركزي و<    < يخضع الصند – 5        
  حزيران 12الصادر بتاريخ  150تسري عليه أحكام المرسوم ا<شتراعي رقم               
  .1959سنة               
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  تاريخ  12/78م , والقانون رق25/3/1974تاريخ  9/74( المعدلة بالقانون رقم      :2المادة 
  .)5/4/1979تاريخ  1881, والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 24/4/1978                

  
  يتألف مجلس ا.دارة من المندوبين التالي بيانھم: – 1          

  
  ستة مندوبين يمثلون الدولة يمكن اختيارھم من بين موظفي ا.دارات  –أ                 
  والمؤسسات العامة أو من خارجھا.                    

  
  عشرة مندوبين عن الھيئات المھنية ا*كثر تمثي9" *رباب العمل المشار –ب               

  من ھذا القانون. 1الفقرة  9إليھم في المادة                     

  
  (عما<"  عشرة مندوبين عن الھيئات المھنية ا*كثر تمثي9" لQجراء –ج               

  من ھذا القانون. 1الفقرة  9ومستخدمين ) المشار إليھم في المادة                              
  

  مندوبين عن ھيئات الزراعيين ا*كثر تمثي9" *رباب العمل وا*جراء يحدد  –د                
  راء بناء على عددھم وطريقة اختيارھم بمرسوم يتخذ في مجلس الوز                   
  اقتراح وزير العمل.                   

  
  تحدد الھيئات المشار إليھا في البندين "ب" و "ج" من الفقرة السابقة وعدد  – 2        

  مندوبي ھذه الھيئات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير                
  ي ذلك أوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة.العمل, على أن يراعى ف               
  تختار الھيئات المذكورة مندوبيھا با<نتخاب ويصادق على انتخابھم بمرسوم               
  يتخذ في مجلس الوزراء.               
  ويجوز للحكومة أن تطلب من أي من ھذه الھيئات إبدال مندوبھا المنتخب                
  بمندوب آخر عندما ترى موجبا" لذلك.               

  
  يعين المندوبون لمدة أربع سنوات ويشترط في المندوب أن يكون لبنانيا" ومن  – 3        

  ذوي الخبرة في حقل عمله.               
  

  ا"ـإذا استقال المندوب أو توفي عين خلف له للمدة المتبقية من الو<ية, وفق – 4         
  لQصول التي اتبعت في تعيين السلف.               

  
  يعين المندوبون الجدد أو يصادق على انتخابھم قبل شھرين على ا*قل من – 5         

  انتھاء مدة الو<ية الجارية.              
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  ن ـة مـتبه المؤلفينتخب مجلس ا.دارة الجديد في أول جلسة يعقدھا ھيئة مك – 6            

  رئيس ونائب رئيس وأميني سر وأربعة أعضاء على أن تمثل في ھذا المكتب                 
  الدولة بمندوبين اثنين وكل من أرباب العمل وا*جراء بث9ثة مندوبين.                 

    
  ة أي مندوب ـ<يمدة و<ية ھيئة المكتب أربع سنوات قابلة للتجديد, على أن و – 7          
  ھذه الھيئة تنتھي حكما" بانتھاء و<يته أو سقوطھا في مجلس ا.دارة. في                 
  

  ل ـتتخذ القرارات في المجلس وفي ھيئة المكتب با*كثرية المطلقة ويكون لك – 8            

  ا".ـمرجح مندوب صوت واحد وإذا تعادلت ا*صوات فيكون صوت الرئيس                 
  ذ شاملةـ** على أن تكون ا*كثرية التي صوتت في مجلس ا.دارة للقرار المتخ            
  ا*كثرية المطلقة لكل من ممثلي الدولة وأرباب العمل وا*جراء, وإذا لم يتوافر                 

  ى ذات القرار ذلك في جلسة أولى يدعى المجلس إلى جلسة ثانية للتصويت عل                 
  نـبا*كثرية المطلقة *عضاء المجلس دون تمييز, على أن < يقل الفاصل بي                 
  تاريخ الجلسة ا*ولى وانعقاد الجلسة الثانية عن مدة أسبوعين.                 

  
  ة ـي أول جلسـا فـعلى ھيئة المكتب أن تودع المجلس القرارات التي تتخذھ – 9           

  يعقدھا.                 
  

  نـوة مـيضع المجلس نظامه الداخلي ويحدد مواعيد اجتماعاته, ويجتمع بدع – 10         

  ك ـرئيسه مرة في الشھر, وبإمكانه عقد اجتماعات استثنائية إذا ما طلب منه ذل                
  ل أو رئيس ـر العمـطلب وزي خطيا" خمسة مندوبين على ا*قل أو بناء على                

  الفنية أو المدير العام. اللجنة                
  

  ي ـرة فـن رئيسھا مـتحدد ھيئة المكتب مواعيد اجتماعاتھا وتجتمع بدعوة م – 11         
  اـا*سبوع وبإمكانھا عقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب ث9ثة من أعضائھ                

  على ا*قل أو بناء على طلب وزير العمل أو رئيس اللجنة الفنية أو المدير العام.               
  

  ي الصندوق , يمكن للدولـة أن ـإذا حدثت كارثة وطنية أدت إلى عجز بالغ ف - 4  – 12        

  تمنح الصندوق مساعدة استثنائية تحدد على أساس إعادة التوازن المالي بدون        
  ه ـاء أي عمل يؤديـر لقـادة ا<شتراكات.للمندوب تقاضي أي أجر أو تعويض آخزي       

  لمصلحة الصندوق                
========================================================  

  
  5/4/1979تاريخ  1881(**) أضيفت ھذه الفقرة بموجب القانون الصادر بالمرسوم رقم  
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  أعضاء مجلس ا.دارة مسؤولون شخصيا", حتى تجاه الغير, عن أعمال الغش  – 13        
  التي قد يرتكبونھا في ممارسة مھامھم. وھم مسؤولون افراديا" وبالتضامن عن              
  أعمالھم في المجلس وفي ھيئة المكتب وعن كل عطل وضرر يترتب               
  من خالف القرار المشكو منه ودوّن مخالفته في محضرللمتضررين باستثناء               

  .ا<جتماع              
  

  تسقط دعوى المسؤولية بمرور الزمن بانقضاء خمس سنوات على تاريخ  – 14        
  المشكو منه.القرار                

  
  ) 24/4/1978تاريخ  12/78( المعدلة بالقانون رقم : 3المادة 

  
  ص9حيات مجلس إدارة الصندوق بصورة خاصة ا*مور التالية: تتناول          

  
  ا*عمال التي تستلزم مرسوما" يتخذ في مجلس الوزراء. – 1           

       
  تنظيم وتعيين اللجنة المالية المكلفة إجراء توظيفات أموال الصندوق  –أ                  

   2الفقرة  64أو طويلة وفقا" *حكام المادة  و]جال قصيرة أو متوسطة                     
  من ھذا القانون.                     

               
  ي ـة التـام باكتساب أو بيع ا*موال غير المنقولـالترخيص للمدير الع –ب                
  ما تكون تلك قيمتھا المبلغ المحدد في النظام الداخلي, وذلك عند  تتجاوز                     

  مخصصة لعمل الصندوق الداخلي أو للمصالح ا<جتماعية التي   ا*موال                           
  تحت سلطته المباشرة.  تكون                     

  
  ا*عمال التي تستلزم مصادقة سلطة الوصاية: – 2           

  
  داخلية ونظام المستخدمين وساسلة الرتبإقرار جميع أنظمة الصندوق ال –أ                 

  والرواتب لمختلف أجھزة الصندوق.                    
                 
  إقرار الموازنة ا.دارية للصندوق والموازنات الملحقة. –ب                

  
   البت بقطع حسابات الموازنة ا.دارية والموازنات الملحقة وسائر –ج                

  الصندوق وإقرار الميزانية العمومية والتقارير والبيانات حسابات                     
  المحددة في نظام الصندوق.   ا<يضاحية                    

  
  تحديد ا*ولويات في التوظيفات ا<جتماعية. –د                

  
  ليمية. ھـ تحديد أسس إنشاء المكاتب المحلية وا.ق               
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  ا*عمال التي تبت فيھا ھيئة المكتب: – 3         

  
  القرارات التي < يفرض القانون عرضھا على مجلس الوزراء, وتلك التي  –أ                 

  < تتطلب مصادقة سلطة الوصاية.                    
  

  تيجة لتقارير اللجنة الفنية أو م9حظات سلطة القرارات الواجب اتخاذھا ن –ب               

  الوصاية التي تتسم بالطابع ا.داري أو الفني, و< تتطلب عرضھا مجددا"                     
  على مجلس الوزراء أو على سلطة الوصاية.                              

           
  ثة والثانية نتيجة مباراة وفقا" لما نصت عليه تعيين مستخدمي الفئتين الثال –ج                

  المادة السادسة من ھذا القانون.                    

  
  يرفع مجلس ا.دارة خ9ل مھلة ثمانية أيام إلى سلطة الوصاية بواسطة مفوض  – 4          

  ا*ولى  الحكومة ومقرونة بمطالعته, القرارات المنصوص عليھا في الفقرتين               
  والثانية من ھذه المادة, ويرفق بھا محضر الجلسة العائد لھا.               

  
  إذا لم تبلغ سلطة الوصاية مجلس ا.دارة رفضھا المعلل, خ9ل مھلة شھر من  – 5          

  تاريخ تسلمھا القرارات المعروضة عليھا, فان ھذه القرارات تعتبر مصدقة                
  حكما" بعد انتھاء المھلة المذكورة.               

  وكذلك أيضا" فيما يتعلق بالقرارات المرفوعة إلى مجلس الوزراء عم9" بالفقرة               
  ا*ولى, البند "ب" من ھذه المادة.               

  
  وبين  لمجلس ا.دارة أن يطلب من مجلس الوزراء, حل كل خ9ف قد ينشأ بينه – 6          

  سلطة الوصاية.               
  

  ) 24/4/1978تاريخ  12/78( المعدلة بالقانون رقم     :4المادة 
  

  اللجنة الفنية ھي جھاز دائم من أجھزة الصندوق تمارس المھام المحددة لھا في  – 1        
  ھذا القانون وفي أنظمة الصندوق.             

  
  نية من رئيس وعضوين.تتألف اللجنة الف – 2        

  
  يعين رئيس وعضوي اللجنة الفنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على  – 3        

  اقتراح وزير العمل, شرط أن تتوافر فيھم با.ضافة إلى شروط التعيين العامة            
  المعتمدة في الصندوق الشروط الخاصة التالية:            
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  بالنسبة لرئيس اللجنة: –أ             

  
  أن يكون من موظفي الفئة ا*ولى في الم9ك ا.داري العام للدولة, أو ممن    
  يحق لھم ا<رتقاء إلى ھذه الفئة.    

  
  أو أن يكون حائزا" على إجازة جامعية حصل عليھا بعد نيله البكالوريا القسم    
  قوق أو العلوم المالية أو ا<قتصادية أوالثاني أو ما يعادلھا في مجا<ت الح    
  التجارية, مع خبرة عملية في حقل اختصاصه < تقل عن عشر سنوات بعد    
  نيله ا.جازة.    

         
  بالنسبة للعضوين:   –ب          

  
  أن يكون من موظفي الفئة الثانية في الم9ك ا.داري العام للدولة أو ممن يحق                 

  لھم ا<رتقاء إلى ھذه الفئة, أو أن يكون حائزا" على شھادة جامعية < تقل مدة                 
  ا ـالدراسة فيھا عن ث9ث سنوات بعد نيله البكالوريا القسم الثاني أو ما يعادلھ                
  ع ـلفنية, مي وظيفة رئيس اللجنة اـفي المجا<ت نفسھا المفروضة للتعيين ف                
  ه ـيلند ـخبرة في حقل اختصاص العضو لمدة < تقل عن خمس سنوات, بع                
  الشھادة الجامعية.                

  
  تنشأ فئة خاصة خارج م9ك الصندوق من رتبتين, رتبة للمدير عام, ورتبة ثانية – 4       

  ام ـي النظـن فتن ھاتين الفئتيـواتب لكل ملرئيس اللجنة الفنية وتحدد سلسلة الر            
  ةـب الفئـالداخلي للصندوق. أما عضوا اللجنة فتطبق عليھما سلسلة رتب وروات            
  ا*ولى في م9ك الصندوق.            

  
  ي مجلس ـن عضويھا بمرسوم يتخذ فـيمكن إنھاء خدمة رئيس اللجنة أو أي م – 5       

  اء *ي من ا*سباب المنصوص عليھا في الفقرة " أ " من المادة الخامسة منالوزر            
  ي نظام خاص يقره ـھذا القانون, وبعد إجراء تحقيق تحدد أصوله وكيفية إجرائه ف            
  مجلس ا.دارة ويخضع لمصادقة سلطة الوصاية.            

  
  ةـة مھمـاء أيـضي أي تعويض لقيحظر على رئيس وعضوي اللجنة الفنية تقا – 6      

  م ـوز تعيينھـتكلفھم بھا سلطة الوصاية أو مجلس ا.دارة أو المدير العام, و< يج            
  ن <نتھاء ـن التاليتيـفي أية وظيفة في جھاز أمانة سر الصندوق طيلة مدة السنتي            
  عملھم في اللجنة الفنية.            

  
  ذه ـع لھـولى رئيس اللجنة الفنية إدارة شؤون المستخدمين التابعين للجنة, ويتمتيت – 7       

  الغاية بجميع ص9حيات المدير العام.            
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  يعين المستخدمون في م9ك اللجنة الفنية وفقا" لشروط التعيين المعتمدة *مانة – 8        

  ريھا لجنة خاصة تشكل بقرار من رئيس اللجنة الفنيةالسر, وبنتيجة مباراة تج             
  وبموافقة سلطة الوصاية.             

  
  يستفيد رئيس وعضوا اللجنة الفنية من تقديمات الفروع المنصوص عليھا في – 9        

  قانون الضمان ا<جتماعي وضمن الشروط المحددة فيه.             

  
  لفنية في مناقشات مجلس ا.دارة وھيئة المكتب, دون أن يشترك رئيس اللجنة ا – 10      

  يكون له حق التصويت, وفي حال غيابه ينيب عنه أحد عضوي اللجنة لتمثيله.             
  

  من المادة الثانية من ھذا القانون, على رئيس  14و 13تطبق أحكام الفقرتين  – 11      
  وعضوي اللجنة الفنية.             

  
  تلحظ ا<عتمادات العائدة للجنة الفنية في الموازنة ا.دارية للصندوق.  –أ   – 12      

  
  يعقد نفقات اللجنة الفنية رئيس اللجنة أو من ينتدبه لھذه الغاية. –ب              

  
  تصفى نفقات اللجنة المذكورة وتصرف وتدفع وفقا" لQصول المحددة في   –ج             

   النظام المالي للصندوق.                 
  

  تتولى اللجنة الفنية: – 13      
  

  التدقيق في عمليات وحسابات الصندوق وفقا" لبرامج سنوية أو استثنائية أو –أ              
  تكاليف خاصة. تضع اللجنة برنامجھا السنوي قبل نھاية شھر كانون ا*ول                  
  ة. وتضع البرامج ا<ستثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك.من كل سن                 
  أما التكاليف الخاصة فيعود حق إصدارھا إلى كل من وزير العمل, ورئيس                 
  مجلس ا.دارة والمدير العام ورئيس اللجنة الفنية.                  

  
  ل وتبسيط سير المعام9ت.تقديم ا<قتراحات حول تحسين أساليب العم –ب             

  
  القيام ضمن نطاق مھامھا بالدراسات التي يكلفھا بھا وزير الوصاية أو مجلس –ج             

  ا.دارة أو مدير عام الصندوق.                 

  
  وضع التقارير العامة والخاصة التالية: –د              

  أعمال التدقيق في السنة السابقة, يبلغ إلى كل تقرير سنوي يتناول نتائج   -                 
  من  وزير العمل ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس ا.دارة والمدير                      

  العام، في مھلة أقصاھا نھاية شھر آذار من كل سنة.                     
  ازنة ا.دارية, والموازنات تقرير سنوي حول مشاريع قطع حسابات المو  -                 

  .الملحقة, وفقا" لما نص عليه النظام المالي للصندوق                     
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تقارير خاصة تتناول أساليب العمل, وسير المعام9ت, وما تكلف به اللجنة الفنية  -
  من دراسات ومھام.

  
  وق ومستخدميه, والحصول يحق للجنة ا<تصال مباشرة بجميع وحدات الصند – 14       

  على الوثائق والمستندات التي تحتاج إليھا لممارسة أعمالھا, على أن تحيط المدير              
  العام للصندوق علما" بذلك.             

  
  :5المادة 

  يعين مدير عام على رأس أمانة الصندوق بموجب مرسوم يتخذ في مجلس  – 1         

  راء بناء على اقتراح وزير العمل وإنھاء مجلس ا.دارة, ويعزل ويصرفالوز              
  أيضا" بالطريقة ذاتھا.              

  
  يجب أن يكون المدير العام حائزا" على شھادة جامعية معترف بھا وأن يكون – 2        

  وعلى خبرة من ذوي المؤھ9ت في القضايا ا<جتماعية أو ا.دارية أو المالية               
  عملية في الشؤون المصرفية وشركات التأمين. و< يجوز أن يكون عضوا" في               
  مجلس ا.دارة أو في اللجنة الفنية.              

  
   الصندوق أن المدير العام مسؤول عن تنفيذ قرارات المجلس وعن إدارة أمانة سر – 3       

  للقرارات ى مجلس ا.دارة كافة المستندات والمشاريع ال9زمةوھو يعد ويرفع إل              
   ينتدب أحد التي يجب أن يتخذھا المجلس. يحضر المدير العام جلسات المجلس أو              
   انتداب مـن ة أوـالمدراء لتمثيله فيھا. ويمكنه أيضا" حضور جلسات اللجنة الفني              

  ضورھا.يمثله لح               
  

  من المادة الثانية من ھذا القانون على المدير العام وموظفي  12تطبق الفقرة  – 4        
  )1(أمانة سر الصندوق.              

  
  يمكن عزل المدير العام *حد ا*سباب التالية: - أ – 5       

  ارتكابه جناية أو جنحة. -
  ارتكابه خطأ جسيما" في ممارسة وظيفته. -
  ه أو إھماله الفادح في ممارسة وظيفته.عدم كفاءت -

  
  يرفع رئيس مجلس ا.دارة طلب العزل إلى وزير الوصاية مرفقا" –ب             

  بالمستندات التالية:                  
  محضر اجتماع مجلس ا.دارة المتعلق بالعزل. -
  موافقة خطية ومعللة من مفوض الحكومة. -

 موافقة معللة من اللجنة الفنية. -

  
=========================================================  

 12/78نتيجة تعديل المادة الثانية بموجب القانون   رقم  12وليس  13) أصبح العائد موضوعياً الفقرة 1(
  وتعديل التراتبية الواردة فيھا . 24/4/1978تاريخ 
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  ب العزل مرفقا" برأيه إلى مجلس الوزراء .يحوّل وزير الوصاية طل –ج             
  في حال ا<ستقالة يقدم الطلب إلى مجلس ا.دارة فيحيله مرفقا" برأيه إلى                  
  وزير الوصاية الذي يحيله بدوره إلى مجلس الوزراء.                 

  

  ) 24/4/1978 تاريخ 12/78بالقانون رقم  6من المادة  1:  ( عدلت الفقرة 6المادة 

  
  يتألف م9ك الصندوق من فنيين وإداريين. –أ   – 1        

  

  يعين جميع مستخدمي الصندوق حتى الفئة السادسة بنتيجة مباراة. –ب                
  أما مستخدمو الفئة السابعة, فيعينون بنتيجة امتحان, تحدد شروط المباراة                   

  <متحان وطرق تعيين اللجان الفاحصة بقرار من مجلس ا.دارة بناء على وا                  
  اقتراح المدير العام.                  

  
  يعين مستخدمو الفئة ا*ولى بقرار من مجلس ا.دارة, ومستخدمو الفئتين  –ج             

  ر العام بقرار منه, الثانية والثالثة, بقرار من ھيئة المكتب, ويعين المدي                
  المستخدمين من الفئات ا*خرى.                

             
  يمكن إعطاء المرشحين المحليين حق اختيار المركز الذي يريدونه من بين  –د            

  المراكز الشاغرة ضمن شروط يحددھا النظام الداخلي.               
  

  في الصندوق من جھاز إلى آخر بعد موافقة كل منھـ يجوز نقل أي مستخدم            
  رئيسي الجھازين المعنيين.              

  
  عـة, ومـك بصورة مؤقتـيستطيع الصندوق تعيين موظفين تابعين للدولة, وذل – 2       

   112رقـم  يـمن المرسوم ا<شتراع 51و  50أحكام المادتين  ا<حتفاظ بتطبيق            
, وبعد موافقة الوزراء المعنيين. وتعتبر مدة الخدمة 1959حزيران سنة  12تاريخ              

التي يقضيھا ھؤ<ء الموظفون في الصندوق مدة عمل فعلي في م9ك الدولة, 
شرط أن يثابروا على دفع محسوماتھم التقاعدية على أساس الرواتب التي 

  يتقاضونھا في م9كھم ا*صلي.
  

  اتب موظفي الصندوق وشروط عملھم في نظام موظفي الصندوق.تحدد رو – 3       

  
يخضCCع جميCCع مCCوظفي الصCCندوق أيCCا" كانCCت فئCCتھم, *حكCCام قCCانون العمCCل باسCCتثناء  – 4       

من ھذه المادة, إذ يبقCى ھCؤ<ء خاضCعين  2الموظفين المنصوص عليھم في الفقرة 
  لنظامھم.

  
اء بناء على اقتراح وزير العمCل وإنھCاء مجلCس تعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزر – 5       

  ا.دارة. لجنة طبية مرتبطة بصورة دائمة بالصندوق.
  تحدد ص9حيات ھذه اللجنة في نظام الصندوق الداخلي.           
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  الباب الثاني

  
  مراحل وميدان تطبيق الضمان ا<جتماعي

  
  

  :7المادة 

  ي على الفروع التالية:يشتمل الضمان ا<جتماع        
  

  ضمان المرض وا*مومة. –أ          
  ضمان طوارئ العمل وا*مراض المھنية. –ب         
  نظام التقديمات العائلية والتعليمية. –ج         

  نظام تعويض نھاية الخدمة. –د          
  وينفذ على ث9ث مراحل.           
  :8المادة 

  ولى بعد ثمانية عشر شھرا" على ا*كثر من تاريخ نشر ھذا القانون فيتبدأ المرحلة ا*        
  ر ـاء على اقتراح وزيـالجريدة الرسمية ويعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بن        
العمل وإنھاء مجلس ا.دارة التاريخ الذي يبدأ فيه تنفيذ كل فرع من الفروع المبينة في         

  المادة السابقة.

  
وتبدأ المرحلة الثانية بعد سنتين على ا*كثر من تاريخ وضع الفرع ا*خير من المرحلة         

  ا*ولى موضع التنفيذ.
  

ع ـة موضـوتبدأ المرحلة الثالثة بعد سنتين على ا*قل من تاريخ وضع المرحلة الثاني        
  التنفيذ.  

  
تاريخ  20/72والقانون رقم  , 14/5/1969تاريخ  15/69: ( المعدلة بالقانون رقم 9المادة 

,  23/3/1973تاريخ  5203, والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 23/12/1972
تاريخ  16/75, والقانون رقم  25/3/1974تاريخ  8/74والقانون رقم 

 10/84, والقانون رقم 28/1/1982تاريخ  3/82, والقانون رقم  11/4/1975
, والقانون رقم 11/2/1986تاريخ  7/86, والقانون رقم 18/12/1984تاريخ 

, والقانون  5/1/1989تاريخ  1/89, والقانون رقم  15/6/1988تاريخ  27/88
  . )22/7/1992تاريخ  155/92رقم 

  
   

  
  



  
15  

  
  

ن ـل ضمـ: يخضع *حكام ھذا القانون منذ المرحلة ا*ولى, شرط ممارسة العم أو<"    
  ا*راضي اللبنانية:

  
  : 7فيما يتعلق بمجمل الفروع المذكورة في المادة  – 1         

  
  والمتمرنـونا*جراء اللبنانيون (عمال ومستخدمون), الدائمون والمؤقتون,  –أ           

  ر,ـوالموسميون, والمتدربون الذين يعملون لحساب رب عمل واحد أو أكث               
  ة ـة أو شكل أو صحـدة أو نوع أو طبيعـلبناني أو أجنبي, أيا" كانت م                 
  م أو ـة كسبھـم, وأيا" كان شكل أو طبيعـالتي تربطھم برب عملھ العقود                 
  ا" ـحتى ولو كان ھذا الكسب أو ا*جر مدفوعا" كليا" أو جزئي أجورھـم ،                 
  اج, وسواء كان ـى ا.نتـعل عمولة أو حصة من ا*رباح, أو على شكل                 

  قبل رب العمل أو من قبل أشخاص ثالثين. مدفوعاً من                  
     
قطاعCات  ا*جراء اللبنانيون غير المرتبطين برب عمل معCين, الCذين يعملCون فCي –ب           

البحCCCر والمرافCCCئ, والمقCCCاو<ت والبنCCCاء والشCCCحن والتفريCCCغ, وكCCCذلك ا*جCCCراء 
ن غير المرتبطين برب عمل معين, أيا" كان شكل أو طبيعCة أو طريقCة اللبنانيو

  كسبھم أو أجورھم. 
  

قCانون   أفراد الھيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العCالي المنصCوص عليھCا فCي  –ج          
, والمعاھCCCCد الفنيCCCCة 26/12/1961تنظCCCCيم التعلCCCCيم العCCCCالي, الصCCCCادر بتCCCCاريخ 

تCCاريخ  7880مCCن المرسCCوم التنظيمCCي رقCCم  12المنصCCوص عليھCCا فCCي المCCادة 
25/7/1967.  

تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بنCاء علCى اقتCراح وزيCر العمCل , وإنھCاء               
مجلس إدارة الصندوق, وبالشروط المحCددة فيھCا التCواريخ التCي يبCدأ فيھCا تنفيCذ 

CCات المCCات والفئCCن القطاعCCل مCCى كCCمان علCCروع الضCCن فCCرع مCCل فCCي كCCذكورة ف
) , وتحCدد بالطريقCة ذاتھCا شCروط 1ج ) أع9ه من ھCذا البنCد ( –المقطعين (ب 

خضوع فئتي ا*جCراء المCؤقتين والموسCميين المCذكورين فCي المقطCع ( أ ) مCن 
  ھذا البند.

  
  ة ـات أو أيـة أو البلديـن يعملون لحساب الدولـون الذيـا*شخاص اللبناني –د           

  وع, أو ـدة, أو نـت مـأو مؤسسة عامة أو مصلحة مستقلة, أيا" كان إدارة                 
  مـا فيھـم بمـد معھـم, أو التعاقـة تعيينھـة, أو  شكل, أو صحـبيعط                 

  ا<ع9م .  المتعاملون مع وزارة                 
  ة,ـة الخدمـض نھايـرع تعويـ9ه لفـيخضع ا*شخاص المذكورون أع                 
  واـم العمل إذا كانـخ دخولھـن تاريـوتدفع عنھم ا<شتراكات اعتبارا" م                 
  واستمروا فيه أن 1/5/1965ن دخلوا العمل قبل ـإلزاميين.لQشخاص الذي                 
  نـشھر مة خ9ل ستة أـة الخدمـيختاروا ا<نتساب لصندوق تعويض نھاي                 
  ا" لQصول,ـك وفقـة, وذلـذا القانون في الجريدة الرسميـخ نشر ھـتاري                 
  . 25/9/74تاريخ  27/74وبالشروط المحددة في القانون رقم                  
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 مومCة,ف9 تسCتردأما فيما يتعلق بفرعي التقCديمات العائليCة والتعليميCة والمCرض وا*               

  أو أية اشتراكات دفعت     أية تقديمات دفعت فعليا" لQشخاص المذكورين,
  د بأي مفعول رجعي.ـك < يعتـعنھم فعليا" لحساب ھذين الفرعين وفيما عدا ذل               
        Cـويستثنى من أحكام ھذا المقطع ( د ) موظفو الدولة الدائمCرّف عنھCي   مـون المعCف

  خـتاري 112م ـي رقـن المرسوم ا<شتراعـمن المادة ا*ولى م 2رة الفق
        12/6/1959.  

         Cن بCوع ـيستثنى ا*شخاص اللبنانيون العاملون لحساب البلديات مCول الخضCدء مفع
Cعون لفC9ه, ويخضCع أعCذا المقطCي ھCه فCة ـالمنصوص عليCرض وا*مومCروع الم

  ا" لQحكام التالية:ـنھاية الخدمة وفقوالتقديمات العائلية والتعليمية و
  

   ة,ـة والتعليميـات العائليـة والتقديمـرض وا*مومـي المـلفرع – 1              
رجعي  مفعول دون أي 1/4/1982عنھم ا<شتراكات اعتبارا" من وتتوجب                 

.  
                     

  لفرع نھاية الخدمة. – 2              
   اعتبارا"  وتتوجب عنھم, مھما كان تاريخ دخولھم العمل, ا<شتراكات                

وا وشرط أن يكونوا ـ), وشرط أن يكون1/4/1982( مـن التاريخ المذكور
  في العمل حتى ھذا التاريخ . استمروا قد

                           
 53وفاقا" *حكام المادة  وعلى البلديات تصفية تعويضاتھم السابقة له           

وتقديم كشف حسابات التصفية إلى الصندوق خ9ل مھلة أربعة أشھر من 
تاريخ العمل بھذا القانون, وتبقى ھذه الحسابات مجمدة لدى البلديات حتى 
طلب تصفية التعويض بتوفر إحدى الحا<ت الملحوظة قانونا". ويتوجب 

بقة, مع مبلغ التسوية الناشئ لدى استحقاق التعويض دفع حساب المدة السا
عن تصفيته, وفاقا" لQحكام القانونية خ9ل مھلة شھر واحد من تاريخ 

  المطالبة التي يوجھھا الصندوق بالدفع.
        تطبيقا" *حكام ق و< ترد للبلديات أية اشتراكات دفعت إلى الصندو                         

للقانون   إنفاذاً  ة تقديمات دفعھا فعليا"ـ, و< تسترد أي 16/75رقم القانون 
  )1المذكور .(

  
      

=====================================================  
، موعد بدء مفعول خضوع ا*شخاص اللبنانيين العاملين  18/12/1984تاريخ  10/84) عدل القانون 1(

) من المادة 2) و(1دد في الفقرتين (في البلديات كافة *حكام قانون الضمان ا<جتماعي والمح
، بحيث ترك للحكومة أمر تحديد تاريخه  28/1/1982تاريخ  3/82ا*ولى من القانون رقم 

 بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء على أن < تتعدى المدة سنة واحدة .
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  ي للبحوث ـالوطن يستثنى ا*شخاص اللبنانيون العاملون لحساب المجلس                        
  العلمية من بدء مفعول الخضوع المنصوص عليه في ھذا المقطع أع9ه,                    
  ويخضعون لفروع المرض وا*مومة والتقديمات العائلية والتعليمية ونھاية                   
  الخدمة وفقا" لQحكام التالية:                   

                        
  لفرعي المرض وا*مومة والتقديمات العائلية والتعليمية, – 1                               

  دون أي مفعول 1/1/86وتتوجب عنھم ا<شتراكات, اعتبارا" من                                
  رجعي.                               

  الخدمة,لفرع نھاية  – 2                          

                                
وتتوجب عنھم, مھما كان تاريخ دخولھم العمCل, ا<شCتراكات اعتبCارا" مCن                           

) وشCCرط أن يكونCCوا قCCد اسCCتمروا فCCي 1/1/86التCCاريخ المCCذكور أع9CCه (
  العمل حتى ھذا التاريخ.

الCCوطني للبحCCوث العلميCCة تصCCفية تعويضCCاتھم السCCابقة لھCCم وعلCCى المجلCCس                                
وتقديم كشف حسابات التصCفية إلCى الصCندوق  53وفاقا" *حكام المادة 

خ9CCل مھلCCة أربعCCة أشCCھر مCCن تCCاريخ العمCCل بھCCذا القCCانون. وتبقCCى ھCCذه 
الحسCCابات مجمCCدة لCCدى المجلCCس الCCوطني للبحCCوث العلميCCة, حتCCى طلCCب 

الحCا<ت الملحوظCة قانونCا". ويتوجCب تصفية التعويضات بتوفر إحCدى 
لCCدى اسCCتحقاق التعCCويض دفCCع حسCCاب المCCدة السCCابقة مCCع مبلCCغ التسCCوية 
الناشئ عن تصفيته, وفاقا" لQحكام القانونية خ9ل مھلة شھر واحد من 

  تاريخ المطالبة التي يوجھھا الصندوق بالدفع.
                               CCذكور أيCCس المCCرد للمجلCCا" و< تCCندوق تطبيقCCى الصCCت إلCCتراكات دفعCCة اش

, و< تسCCترد أيCCة تقCCديمات دفعھCCا فعليCCCا" 16/75*حكCCام القCCانون رقCCم 
  إنفاذا" للقانون المذكور.

  ى اقتراح وزير العمل, ـھـ تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء, بناء عل                 
وق, وبالشروط المحددة فيھCا, فئCات سCائقي السCيارات الصند وإنھاء مجلس إدارة                         

فئات ا*شخاص اللبنانيين غيCر المCذكورين فCي   العمومية والحرفيين, وسائر 
ھCذه المCCادة الCذين تتبCCين ضCCرورة إخضCاعھم منCCذ المرحلCة ا*ولCCى, لCCبعض أو 

  جميع فروع الضمان ا<جتماعي.
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 وطCCوارئ العمCCل وا*مومCCة عنايCCة الطبيCCة فCCي حCCا<ت المCCرض فيمCCا يتعلCCق بتقCCديم ال – 2         

  وا*مراض المھنية: 
                    
) أع9Cه 1موظفو الدولة الدائمون المعرف عنھم في المقطع( د ) من البنCد ( –أ                     

من ھذه الفقرة ( أو<" ) باستثناء العسكريين ورجال قوى ا*من الداخلي 
  لعام.وا*من ا

وتستمر تعاونية موظفي الدولة في إعطاء التقديمات, أو فروقات التقديمات                         
  يوفرھا صندوق الضمان  التي <

    ذ فيـإلى المنتسبين إليه, على أن تحدد بمرسوم يتخ                              
  المساھمة المادية التي تدفعھا الدولة للتعاونية.الوزراء, نسبة مجلس                               

أفCCراد الھيئCCة التعليميCCة فCCي جميCCع المCCدارس الخاصCCة الCCداخلون فCCي الم9CCك  –ب                         
  في الم9ك. وغير الداخلين 

  فيما يتعلق بالعناية الطبية في حا<ت المرض وا*مومة فقط:    – 3               

الط9ب اللبنانيون والط9ب الذين < يحملون جنسية معينCة أو مCن جنسCيات  –أ                           
  تحت الدرس, وذلك في مؤسسات التعليم العالي والمعاھد الفنية.

الط9ب ا*جانب المقيمون فCي لبنCان وذلCك وفقCا" <تفاقCات ثنائيCة تعقCد بCين  –ب                         
  ول التي ينتمون إليھا.لبنان والد

                              
   ) واستفادتھا، 3( البندذا ـتحدد شروط خضوع الفئات المذكورة في ھ                        

بناء على اقتراح وزير العمل وإنھاء  بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء,                               
  مجلس إدارة الصندوق. 

  فيما يتعلق بتقديمات العناية الطبية بعضھا أو جميعھا, في حا<ت – 4            
   وا*مومة : المرض                    

                   
ا*طباء المقبولون لدى الصندوق وفقا" *حكام قانون الضمان والنظام الداخلي,                

اء, بناء على اقتراح وزير العمل وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزر
  وإنھاء مجلس إدارة الصندوق.

< يخضع و< يستفيد , من كل أو بعض الفروع , ا*جراء اللبنانيون المتعاقدون في لبنان   ثانيا":       
لھCCCا فيCCCه مركCCCز رئيسCCCي أو فCCCرع, والعCCCاملون فCCCي الخCCCارج , إذا كCCCانوا  مCCCع مؤسسCCCة 

CCب9د التCCي الCCتفيدون فCCعون ويسCCل يخضCCى ا*قCCة علCCديمات مماثلCCن تقCCا مCCون فيھCCي يعمل
للتقديمات المنصوص عليھا في قانون الضCمان ا<جتمCاعي, ويقCع عCبء ا.ثبCات علCى 

  عاتق رب العمل.
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في مطلق ا*حوال, يخضع ا*جراء المCذكورون الCذين باشCروا أعمCالھم فCي لبنCان, ونقلCوا           
لعمCل فCي الخCارج وأعيCدوا للعمCل فCي لبنCان, *حكCام فCرع للعمل في الخارج أو تعاقدوا ل

تعCCويض نھايCCة الخدمCCة. ويتخCCذ فCCي ھCCذه الحالCCة أساسCCا" لحسCCاب ا<شCCتراكات الكسCCب أو 
  .ا*جر ا*ساسي دون التعويضات التي تدفع لھم أثناء أو بمناسبة العمل في الخارج

    ثالثا":     
  لـون برب عمـى ا*راضي اللبنانية, المرتبطـون عليخضع ا*جراء ا*جانب العامل – 1          

  اـات المنصوص عليھـواحد أو أكثر, وأرباب العمل الذين يستخدمونھم لجميع الموجب               
فCCي قCCانون الضCCمان ا<جتمCCاعي بالشCCروط المحCCددة فيCCه, فيمCCا خCCص فCCرع ضCCمان المCCرض                  

يCCCة والتعليميCCCة, وضCCCمان طCCCوارئ العمCCCل وا*مCCCراض ونظCCCام التقCCCديمات العائل وا*مومCCCة,
المھنية. و< يخضع أرباب العمل للموجبات المتعلقة بفرع نھاية الخدمCة, إ< إذا كCان يحCق 

  لQجراء ا<ستفادة من تقديمات ھذا الفرع.

  ونـي قانـا فـن التقديمات المنصوص عليھـيستفيد ا*جراء ا*جانب المذكورون م – 2          

  نـق القوانيـل وفـى إجازة عمـن علـالضمان ا<جتماعي, شرط أن يكونوا حائزي            
  دأ المساواةـن مبـر للبنانييـوا*نظمة المرعية, وأن تكون الدولة التي ينتمون إليھا تق               
  في المعاملة مع رعاياھا فيما يتعلق بالضمان ا<جتماعي.               

  ه ـي وفروعـق بالضمان ا<جتماعـدد الدول التي تعامل لبنان بالمثل فيما يتعلـتح  – 3          

  ا مجلس إدارة ـبعضھا أو جميعھا وشروط استفادة رعاياھا, بموجب قرارات يصدرھ                
  الصندوق بعد استشارة وزارة الخارجية والمغتربين.               

          4 – CCي< يسCCى أراضCCة علCCورة دائمCCون بصCCذين < يقيمCCي, الCCمون ا*جنبCCة المضCCراد عائلCCتفيد أف 
  نھاية الخدمة. الجمھورية اللبنانية, من نظام الضمان ا<جتماعي باستثناء تعويض

                 

)  1( دـنن البـ< تطبق أحكام ھذه الفقرة (ثالثا") على ا*جراء المبينين في المقطع ( ب ) م – 5          
مCCن الفقCCرة ( أو<" ) مCCن ھCCذه المCCادة, بحيCCث < يخضCCع و< يسCCتفيد مCCن أحكCCام المقطCCع 

  المذكور إ< ا*جراء اللبنانيون.

< يخضع *حكام قانون الضمان ا<جتمCاعي ا*جCراء ا*جانCب العCاملون فCي لبنCان بموجCب  : رابعاً     
Cة, إذا أثبCات أجنبيCع مؤسسCارج مCد عقود جارية في الخCي بلCتفيدون فCم يسCل انھCت رب العم

تنظيم العقد, أو البلد الذي ينتمون إليه, من تقديمات اجتماعيCة مماثلCة بمجموعھCا علCى ا*قCل 
  للتقديمات المقررة في قانون الضمان اللبناني.
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   خامسا": 
و  10ي المCادتين ـف عCنھم فCيخضع لجميع فروع الضمان ا<جتماعي الصحافيون المعر – 1          

وتلغى جميCع نصCوص قCانون  1962أيلول  14ن قانون المطبوعات الصادر في ـم 11
  المتعلقة بھم. 56/65

  تراعى بالنسبة لھؤ<ء الصحفيين فيما خص فرع نھاية الخدمة ا*حكام التالية: – 2          
لعCاملين لديCه, حسCاب التعCويض العائCد يتوجب على رب العمل أن يCنظم عCن الصCحفيين ا               

لكل منھم عن فترة العمل المستمر, التي قضوھا منذ استخدامھم حتى تاريخ العمل بھCذا 
  القانون.

يجCCري حسCCاب التعCCويض ھCCذا وفقCCا" *حكCCام قCCانون العمCCل, وعلCCى رب العمCCل أن يCCودع  – 3          
Cل بھCاريخ العمCن تCب الصندوق حساب التعويض في مھلة شھر مCا يتوجCانون, كمCذا الق

عليه إب9غ نسخة عنه للصحفي, وفي حال تمنعه عCن تنظCيم ھCذا الحسCاب ضCمن مھلCة 
الشCCھر, يحCCق للصCCندوق الCCوطني للضCCمان ا<جتمCCاعي أن يCCنظم تلقائيCCا" با<سCCتناد إلCCى 
المعلومCCات المتCCوافرة لديCCه, والCCى تصCCريح الصCCحفي, ويبلCCغ الحسCCاب المCCنظم مCCن قبCCل 

عمCل بإحCدى الطCرق القانونيCة, ويصCبح نھائيCا" بعCد انقضCاء مھلCة الصندوق إلCى رب ال
مCن  53شھر من تاريخ إب9غه, إذا لم يبد بشأنه ا<عتراض المنصوص عليه في المادة 

  .   قانون الضمان ا<جتماعي

يعتبCر تعCCويض نھايCCة الخدمCة المCCدون فCCي كشCف الحسCCاب المشCCار إليCه فCCي البنCCد السCCابق,  – 4   
فور العمل بھذا القانون, وتحدد مھل وطرق تسديد المبالغ المتوجبة على مستحق ا<داء 

  رب العمل وفقا" *حكام نظام الصندوق الداخلي.

يخضع متقاعدو الدولة بمCن فCيھم المتقاعCدون مCن العسCكريين ورجCال قCوى ا*مCن  – 1 :  سادساً    
عنايCة الطبيCة الداخلي وا*من العام وعناصر شرطة مجلCس النCواب, لتقCديمات ال

في حالتي المرض وا*مومCة. وتحCدد بمرسCوم يتخCذ فCي مجلCس الCوزراء, بنCاء 
علCCCCى اقتCCCCراح وزيCCCCري العمCCCCل والماليCCCCة, وإنھCCCCاء مجلCCCCس إدارة الصCCCCندوق, 

  ا<شتراكات المتوجبة على كل من الدولة والمضمون وتاريخ بدء التطبيق.
مCن تقCديمات العنايCة الطبيCة إذا كCانوا يسCتفيدون  < يستفيد المتقاعدون المCذكورون                      

  من تقديمات صحية وفقا" لقوانينھم أو أنظمتھم الخاصة.
* *جل تطبيق أحكام ھذه الفقرة, يقصد بكلمة " متقاعد " كل موظف أنھيت أو تنھCى                 

 خدماته, وأمضى في الخدمة المدة الدنيا <ستحقاق معاش تقاعCدي, وذلCك سCواء
  )         1اختار ا<ستفادة من تعويض الصرف أو من معاش التقاعد.( 

==========================================================
= ======  

مCن قCانون الضCمان ا<جتمCاعي  9) من الفقرة ( سادسCا" ) مCن المCادة 1أضيفت ھذه الفقرة إلى البند ((*)   
  . 15/6/1988تاريخ  27/88القانون رقم  بموجب

  في مادته ا*ولى على ما يلي: 9/3/1992تاريخ  122نص القانون رقم )  2( 
يسCCتفيد الموظفCCون المتقاعCCدون الCCذين اسCCتحقوا أو سيسCCتحقون معCCاش التقاعCCد حتCCى ولCCو اختCCاروا تعCCويض 

المطبقCة  الصرف, من المنافع والخدمات التCي تقCدمھا تعاونيCة مCوظفي الدولCة وفقCا" للشCروط والموجبCات
على الموظفين العاملين وتبعا" للفئة التي كان ينتمي إليھا كل منھم , شCرط أن < يكونCوا منتسCبين إلCى أي 

  .صندوق عام آخر تعاضدي أو تعاوني
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  ن وقوى ا*منـن العسكرييـدو الدولة, بمن فيھم المتقاعدون مـ< يستفيد متقاع – 2          

  ن تقديماتـالداخلي وا*من العام الخاضعون لفرع التقديمات العائلية والتعليمية م              
  ھذا الفرع, إذا كانوا يتقاضون مثل ھذه التقديمات من الدولة.                 

  
   ن عما<"ـي المرحلة الثانية جميع ا*جراء اللبنانييـون فـذا القانـ: يخضع *حكام ھ10المادة 

  ي مؤسسة ـن على ا*راضي اللبنانية فـن, العامليـن ومتمرنيـمستخدمين, متدربيو           
  ؤ<ء ا*جراء أجانبـزراعية لحساب رب واحد أو أكثر, لبناني أو أجنبي.إذا كان ھ           
  من المادة  4ي الفقرة ـة فـون إ< بالشروط المبينـذا القانـف9 يخضعون *حكام ھ           

  السابقة.            

  
  9ه , قسمـأع 7ي المادة ـن الفروع الث9ثة ا*ولى المذكورة فـ: ينشأ في كل فرع م11المادة 

  ن, ويكون لكل قسم محاسبة مستقلة ينبغي أن يتحقق ـن ا<ختيارييـخاص للمضموني           
  فيھا التوازن المالي.            
  اه أن ينتسبوا الى كل قسم منذ المرحلة ا*ولى:بإمكان ا*شخاص المذكورين أدن           

  
  م أوـال أو يؤدون خدمات لحساب أزواجھـن يقومون بأعمـا*شخاص الذي– أ              

  أصولھم أو فروعھم المباشرين, وذلك بناء على طلب رب عملھم.                 

  
  ة وطوارئ العمل ـوا*مومن كانوا ينتسبون لفروع المرض ـا*شخاص الذي –ب            

  وا ـا شرط أن يكونـونھاية الخدمة, ولم تعد تتوفر فيھم شروط ا<نتساب إليھ                 
  يـم خ9ل الث9ثة أشھر التـمقيمين على ا*راضي اللبنانية وأن يقدموا طلبھ                 
  لزامي.تلي التاريخ الذي انتھى فيه انتسابھم ا.                 

  
  بإمكان ا*شخاص المشار إليھم أدناه أن ينتسبوا إلى كل قسم منذ المرحلة الثانية:          

  
  فـيأرباب العمل والعمال الزراعيون التابعون لكل فئة من الفئات المذكورة  –أ               

  الفقرتين ( أ ) و ( ب ) من ھذه المادة.                  
  

  أرباب العمل والعمال المستقلون غير الزراعيين, إ< إذا قبل مجلس الوزراء  –ب             
  بناء على اقتراح وزير العمل وإنھاء مجلس ا.دارة, انتسابھم إلى الصندوق                  
  منذ المرحلة ا*ولى.                 

  
  نظام الضمان ا<جتماعي, قـون خاص شروط تطبيـدد قانـفي المرحلة الثالثة, يح :12المادة 

  د *حكامه ـن لم يخضعوا بعـأو بعض فروعه بصورة إلزامية, على ا*شخاص الذي           
  في المرحلتين ا*ولى والثانية (عمال دون أجر, عمال مستقلون, أرباب عمل الخ..)           
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  الكتاب الثاني

  
  التقديمات

  
  وا*مومة ضمان المرض  الباب ا*ول:

  
  أحكام عامة:  الفصل ا*ول

  
  : 13المادة 

  ينشأ صندوق لضمان المرض وا*مومة , يحدد تنظيمه في ھذا الباب وموارده  – 1          
  في الفصل الثالث, الباب ا*ول, الكتاب الثالث من ھذا القانون:               

  
  الحا<ت التي يشملھا الضمان ھي: – 2          

               
  كل مرض غير ناتج عن طارئ عمل أو غير معتبر كمرض مھني. –أ                

  ا*مومة ( الحمل, الو<دة, وما يتبعھما ). –ب              
  العجز المؤقت عن العمل الناتج عن مرض أو بسبب ا*مومة والذي يؤدي  –ج               

  لمضمون.إلى انقطاع كسب ا                   
  الوفاة غير الناتجة عن طارئ عمل أو مرض مھني. –د                

  

تاريCCCـخ  483والقCCCانون رقCCCـم  29/5/2000تCCCاريخ  220( المعدلCCCة بالقCCCانون رقCCCم : 14المCCCادة 
12/12/2002 (  

  يشمل الضمان ا*شخاص المضمونين وأفراد عائ9تھم. – 1          
لمضCCمون " الCCواردة فCCي ھCCذه المCCادة المضCCمون والمضCCمونة علCCى  ( يفھCCم بكلمCCة " ا               

  السواء دون أي تمييز .)
  

  يعتبر من أفراد عائلة المضمون ا*شخاص المذكورين في ما يلي الذين يعيشون – 2          

  تحت سقف واحد وعلى نفقته.               
                   

  ون ـذي يكـل أو الـبالغان الستين عاما" مكتملة على ا*قالوالد والوالدة ال –أ               
  قادر على تأمين معيشته بسبب عاھة جسدية أو عقلية.   غير                  
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  زوجة المضمون الشرعية وفي حال تعددھن ا*ولى. –ب              

  
  رـذي يكون غيـا*قل أو ال زوج المضمونة البالغ الستين عاما" مكتملة على –ج           

  قادر على تأمين معيشته بسبب عاھة جسدية أو عقلية.                   
  

  عشرة الثامنةأو<د المضمون الشرعيون والمتبنون, وذلك حتى بلوغھم سن  –د   *        
  بب بس  , مـن معيشتھـن على تأميـر قادريـمكتملة, وإذا كان ا*و<د غي                  
حتى سن الخامسة      والعشرين ن الضمان ـكامل وقتھم لدروسھم فيستفيدون ملتكريسھم                   

  مكتملة .
أما اذا كان ا*و<د المعوقين الحاملين لبطاقة ا<عاقة الشخصية غير قادرين على                               

، فيستفيدون من تقديمات الضمان دون تأمين معيشتھم بسبب اعاقة تمنعھم من العمل 
  تحديد للسن .

يتوقف ھذا الضمان في حال استفادة الشخص المعوق من تعويض البطالة المذكور في                   
  . 29/5/2000تاريخ  220القانون رقم 

  
    :15المادة 

  أن تقديمات ضمان المرض وا*مومة تشتمل على ما يلي: – 1               
  
  العناية الطبية الوقائية والع9جية. –أ                

  
  في حال ا*مومة, الفحوص والعناية السابقة للو<دة والعناية ال9زمة أثناء  –ب              

  الو<دة وبعدھا.                    
  

  , في حال العجز المؤقت عن العمل الناتج عن المرض أو عن ا*مومة –ج               

  تعويض المرض أو ا*مومة.                    
  

  في حال الوفاة تعويض نفقات الدفن. –د                
  

  إن تقديمات ضمان المرض وا*مومة < تستحق للمضمون إ< إذا كان < يحق  – 2         

  المھنية. في الحالة نفسھا تقاضي تقديمات ضمان طوارئ العمل وا*مراض له                
  

  ة ـي حا<ت الحمل المرضي أو الحا<ت المرضيـة فـإن التقديمات الضروري – 3         
  الناتجة عن الو<دة تعتبر بمثابة تقديمات المرض اعتبارا" من التاريخ الذي تثبت              

  .فيه الحالة المرضية, بواسطة طبيب مراقب تابع للصندوق              
================================================  

تاريخ  220بموجب القانون رقـم  14عدلت الفقرة ( د ) وأضيفت الفقرة ( ھـ ) الى المادة  •
29/5/2000   

تعتبر التقديمات التي استفادت منھا المضمونة عن أو<دھا , بموجب التفسير المعطى من قبل  •
الفقرة (ھـ ) المذكورة أع9ه , حقاص مكتسباً لھا الصندوق الوطني للضمان ا<جتماعي *حكام 

  و*و<دھا < يجوز طلب استردادھا .
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   312/2001الجديدة : عدلت بموجب القانون  16المادة 

 

.  < تسCCتحق تقCCديمات المCCرض وا*مومCCة إ< إذا كCCان الممضCCون مشCCتركاً فCCي 1
السCCابقة لتCCاريخ الضCCمان طيلCCة ث9ثCCة أشCCھر علCCى ا*قCCل خ9CCل السCCتة أشCCھر 

  التثبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCت الطبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCي أو لتCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاريخ الوفCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاة .
ولھذه الغاية يعتبر شھر ضمان، الشھر الCذي أصCبح ا*جيCر خ9لCه خاضCعاً 
بصCCورة غيCCCر منقطعCCCة للضCCCمان والCCذي دفعCCCت عنCCCه ا<شCCCتراكات أو كCCCان 
  مفروضCCCCCCCCCCCCCCCCCCCاً دفعھCCCCCCCCCCCCCCCCCCCا مCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCن قبCCCCCCCCCCCCCCCCCCCل رب العمCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCل.

بمثابة شھر إذا لم يكن ا*جير خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان، يعتبر 
ضCCمان مجمCCوع المCCدات المعادلCCة لخمسCCة وعشCCرين يومCCاً أو *ربعCCة أسCCابيع 
  التCCCCCCCCي دفعCCCCCCCCت عنھCCCCCCCCا ا<شCCCCCCCCتراكات أو كCCCCCCCCان مفروضCCCCCCCCاً دفعھCCCCCCCCا.
وتعتبر بمثابة فترات ضCمان المCدات التCي يكCون ثابتCاً خ9لھCا عجCز ا*جيCر 

 عن العمل نتيجة مرض أو أمومة أو طارئ عمل.

جل استفادة المضمونة من تعويض ا*مومة يجب أن تكون . ع9وة على ما تقدم، من أ2
 منتسبة للضمان منذ عشرة أشھر على ا*قل قبل الموعد المفترض للو<دة.

.< تطبق أحكام الفقرة ا*ولى مCن ھCذه المCادة إذا كCان المCرض أو الوفCاة ناتجCاً عCن   3
 طارئ عمل، شرط أن يكون المضمون  مسج9ً قبل تاريخ وقوع الطارئ.

. ان المضمون الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط الضCرورية <نتسCابه لضCمان المCرض 4
يحCق لCه ا<سCتفادة مCن تقCديمات المCرض لCيس فقCط عCن ا*مCراض التCي تكCون قCد 
ظھرت قبل نھاية خضوعه للضCمان، بCل أيضCاً عCن ا*مCراض التCي تظھCر خ9Cل 

للمضCمونة ا<سCتفادة مCن مدة الث9ثة أشھر التي تلي التاريخ المذكور، وكذلك يحق 
تقديمات ا*مومة إذا كان الموعCد المفتCرض للCو<دة يقCع خ9Cل الث9ثCة أشCھر التCي 

  تلي نھاية خضوعھا للضمان.

.لتمكين المضمون من إثبات حقه بالتقCديمات يتوجCب علCى رب العمCل تسCليم   5
مCن ئه المسجلين في الصندوق بياناً بCا*جور وفقCاً للنمCوذج المحCدد أجراكل 

 قبل الصندوق أو المقبول لديه.
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  العناية الطبية:  الفصل الثاني

  
   13/1/1972تاريخ  2653: ( المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 17المادة 

  
يستفيد من العناية الطبية كل شخص خاضع لھCذه الغايCة لضCمان المCرض وا*مومCة  – 1         

لCCه الحCCق بتعويضCCات المCCرض أو ا*مومCCة وكCCل شCCخص لCCه أو يمكCCن أن يكCCون 
مCCن ھCCذا  14مCCن المCCادة  2وكCCذلك أفCCراد عائلتCCه المنصCCوص علCCيھم فCCي الفقCCرة 

  القانون. 
  

  تشمل العناية الطبية على ا*قل: – 2         

  
  في حالة المرض –أ              

  
  يل.": الفحوص الطبية, التصوير على ا*شعة وفحوص المختبر والتحالأو<       

  
": عنايات الطبابة العامة بمCا فيھCا الزيCارات الضCرورية للمنCازل وعنايCات ثانيا       

  ا*خصائيين ضمن الشروط المحددة في نظام الصندوق الداخلي.
  

: عنايCCات طCCب ا*سCCنان بعCCد صCCدور مرسCCوم خCCاص يتخCCذ فCCي مجلCCس ثالثCCا"       
دارة, الCCCوزراء, بنCCCاء علCCCى اقتCCCراح وزيCCCر العمCCCل وإنھCCCاء مجلCCCس ا.

  بترخيص التقديمات العائدة لھا وبتعيين طرق منحھا.
  

          : ا*دوية والمستحضرات الصيدلية الضرورية شرط أن تكون واردة علCى رابعا"     
الجدول المصدق وأن تكون موصوفة من طبيب أو عند ا<قتضاء مCن 

  طبيب أسنان.
  
وعمليCCCات جراحيCCCة) فCCCي : ا<ستشCCCفاء (منامCCCة وغCCCذاء ومعالجCCCة طبيCCCة خامسCCCا"   

أو مؤسسCCCة طبيCCCة أخCCCرى تابعCCCة للدولCCCة أو للصCCCندوق أو    مستشCCCفى 
  مقبولة من ھذا ا*خير, عندما يقرر طبيب ضرورة ا<ستشفاء.

  
": تقCديم أجھCزة البروتيCز وا*ورتوبيCدي الCواردة فCي ال9ئحCة الموضCوعة سادسا    

  قبل الصندوق شرط موافقة المراقبة الطبية.  من 
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  في حالة ا*مومة –ب  

  
: الفحCCوص والعنايCCة السCCابقة للCCو<دة والعنايCCة أثنCCاء الCCو<دة وبعCCدھا التCCي أو<"       

  يقدمھا طبيب أو قابلة قانونية أو مقبولة.

  
  

: ا*دوية والمستحضرات الصيدلية الضرورية شرط أن تكون واردة على ثانيا"       
ن تكCون موصCوفة مCن طبيCب الجدول المصدق من قبCل الصCندوق وأ

  أو قابلة قانونية.
  

: ا<ستشفاء (منامة وغذاء ومعالجة طبية وعمليات جراحية) فCي مستشCفى ثالثا"       
أو دار توليCCد أو مؤسسCCة طبيCCة أخCCرى تابعCCة للدولCCة أو للصCCندوق أو 
مقبولة من ھذا ا*خيCر عنCدما يقCرر طبيCب أو قابلCة قانونيCة ضCرورة 

   ھذا ا<ستشفاء.  
  

من ھذا  66في حال زيادة مال ا<حتياط الدائم عن الحد ا*دنى المذكور في المادة  – 3           
القCCانون يسCCتطيع مجلCCس ا.دارة, بعCCد مصCCادقة مجلCCس الCCوزراء, إقCCرار تخفCCيض 

  قيمة ا<شتراكات أو زيادة التقديمات.
  

  )31/1/1972تاريخ  2653:  (المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 18المادة 
  

يجب أن تھCدف العنايCة الطبيCة إلCى وقايCة صCحة المضCمون والCى شCفائه فCي حالCة  – 1           
  المرض وإعادة قدرته على العمل.

  
يتوجب على ا*طبCاء فCي وصCفاتھم أن يحرصCوا علCى التوفيCق بCين أقصCى حCدود  – 2           

  التوفير وبين فعالية المعالجة.
  

           3 – CCن أجCCا" مCCندوق, وفقCCن للصCCحية يمكCCمونين الصCCخاص المضCCة ا*شCCة حالCCل مراقب
للطCCرق التCCي يحCCددھا مجلCCس ا.دارة, أن يخضCCع ھCCؤ<ء لفحCCص طبCCي مCCن قبCCل 
طبيب يختاره الصندوق,وعند ا<قتضاء بالتعاون مع طبيب المؤسسCة التCي يعمCل 

  المضمون في خدمتھا.

  
          4 – Cدد ونCداخلي عCي يحدد نظام الصندوق الCو<دة التCة للCابقة وال9حقCوص السCوع الفح

يجب أن تخضع لھا المرأة المستفيدة من الضمان. وكذلك الشروط التي يجCب أن 
  تتم بموجبھا ھذه الفحوص.
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إن كيفيCCة تنظCCيم وتسCCيير مصCCلحة المراقبCCة الطبيCCة تحCCدد بمرسCCوم يتخCCذ فCCي مجلCCس  – 5          

زير العمل وإنھاء مجلس ا.دارة ويحدد مجلس ا.دارة الوزراء, بناء على اقتراح و
في النظCام الCداخلي كيفيCة تقCديم العنايCة الطبيCة والقواعCد التCي يجCب مراعاتھCا لھCذه 
الغايCCCة مCCCن قبCCCل ا*شCCCخاص المضCCCمونين وا*طبCCCاء وأطبCCCاء ا*سCCCنان والقCCCاب9ت 

  والمؤسسات الطبية والصيدلية. 
  

  )13/1/1972تاريخ  2653ر بالمرسوم رقم (المعدلة بالقانون الصاد :19المادة 
  

  أسبوعا" على ا*كثر. 26تقدم العناية الطبية لكل حالة مرضية طيلة  – 1           

  
أسCبوعا" المCذكورة, وإذا اعتبCر طبيCب الصCندوق المراقCب بCأن  26في نھايCة مCدة ال – 2           

أسCCبوعا",  13تھا المCCرض يمكCCن شCCفاؤه بفضCCل فتCCرة معالجCCة جديCCدة < تتجCCاوز مCCد
  يقرر الصندوق متابعة التقديمات حتى نھاية ھذه الفترة الثانية.

  
في حCا<ت المCرض التCي يعتبCر مجلCس ا.دارة بأنھCا تحتCاج إلCى معالجCة طبيCة لمCدة  – 3           

أسCبوعا", يمكCن للمجلCCس أن يحCدد المCدة القصCوى للمعالجCCة  39يتجCاوز مجموعھCا 
  بسنة.

              
عند انتھاء ھذه المدة يحيط الصCندوق مؤسسCات ا.سCعاف العCام علمCا" بحالCة صCاحب                

  الع9قة.
  

في حا<ت ا*مراض المزمنة أو المستعصية التي < تستلزم ا<نقطاع المتواصل عCن  – 4           
 العمل, فCان نظامCا" خاصCا" يحCدد شCروط تقCديم العنايCة وا*دويCة بعCد انتھCاء الفتCرة

  من ھذه المادة. 3الثالثة الملحوظة في الفقرة 
  

   :20المادة 
يعين مجلس الCوزراء, بمرسCوم يتخCذ بنCاء علCى اقتCراح وزيCر العمCل وإنھCاء مجلCس  – 1           

ا.دارة, مقدار مسCاھمة ا*شCخاص المضCمونين فCي تكCاليف العنايCة الطبيCة المقدمCة 
  من ھذا القانون. 2الفقرة  17دة في حالة المرض وا*مومة وفقا" *حكام الما

  
غير أنه في حالة عجز المضمون المؤقت عن العمل يعفCى المضCمون مCن المسCاھمة  – 2           

  في تكاليف العناية الطبية اعتبارا" من ا*سبوع السادس للعجز.
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  )13/1/1972تاريخ  2653(المعدلة بموجب القانون الصادر بالمرسوم رقم   :21المادة 

  
تCCؤمن العنايCCة الطبيCCة بواسCCطة ا*طبCCاء وأطبCCاء ا*سCCنان والقCCاب9ت القانونيCCات أو  – 1           

المقبCCCCو<ت والمستشCCCCفيات والمستوصCCCCفات وسCCCCواھا مCCCCن المؤسسCCCCات الطبيCCCCة 
والصيدلية المقبولة مCن الصCندوق. يقبCل حكمCا", شCرط تقيCدھم بنظCام الصCندوق, 

ت القانونيCCات الCCذين يمارسCCون مھنCCتھم وفقCCا" ا*طبCCاء وأطبCCاء ا*سCCنان والقCCاب9
لQنظمCCCة المھنيCCCة وكCCCذلك المستشCCCفيات والمستوصCCCفات والمؤسسCCCات الطبيCCCة أو 

  الصيدلية ا*خرى المجازة قانونا". 
  

أمCا أجCورھم فتCدفع لھCم وفقCا" للقواعCد التCي يضCعھا الصCندوق فيمCا يتعلCق بالعنايCة                 
  ت المھنية المعنية. الطبية بعد استشارة الھيئا

  
إ< انCCه فCCي الحCCا<ت الخطيCCرة والمسCCتعجلة يمكCCن للمرضCCى الCCذين يتعCCذر علCCيھم  – 2           

اللجوء إلى أحد ا*شخاص أو المؤسسات المذكورين في الفقرة السابقة أن يلجأوا 
إلCCى شCCخص أو مؤسسCCة غيCCر المقبCCولين مCCن الصCCندوق, وذلCCك بمراعCCاة الشCCروط 

  م يتخذ في مجلس الوزراء.التي يعينھا مرسو
  
يضCCع الصCCندوق بصCCورة دوريCCة <ئحCCة تبCCين فCCي كCCل منطقCCة أسCCماء ا*شCCخاص  – 3           

والمؤسسCCات الطبيCCة أو الصCCيدلية المقبولCCة مCCن الصCCندوق لتقCCديم العنايCCة الطبيCCة 
للمضمونين. تنظم ھذه ال9ئحة بعد استشارة الھيئات المھنيCة والمؤسسCات الطبيCة 

  فيھا وفقا" لQصول نفسھا. ويعاد النظر
  

والقCانون المنفCذ  6/10/1971تCاريخ  2046( المعدلCة بالقCانون المنفCذ بالمرسCوم رقCم  :22المادة 
  )13/1/1972تاريخ  2653بالمرسوم رقم 

   
مCن ھCذا القCانون, يسCتطيع  3ضمن نطاق التوظيفات المنصوص عليھCا فCي المCادة  – 1           

ئ أو يسCتثمر لحسCابه الخCاص مستوصCفات ومؤسسCات الصندوق أن يبني أو ينش
طبيCCCة أو صCCCيدلية علCCCى أن تراعCCCى ا*حكCCCام القانونيCCCة التCCCي تCCCنظم مھنCCCة الطCCCب 

  والصيدلة. 
  

يستطيع الصندوق أن يستورد مباشرة من الخارج ما يحتاج إليه مCن مستحضCرات  – 2           
CCة مجلCCد موافقCCه , بعCCق لCCة. ويحCCة أو جراحيCCواد طبيCCيدلية ومCCوزراء أن صCCس ال

يCCوزع ھCCذه المستحضCCرات الصCCيدلية والمCCواد الطبيCCة والجراحيCCة, بسCCعر الكلفCCة, 
  على ا.دارات العامة والمؤسسات العامة أو ذات المنفعة العامة.

  
يستطيع مجلCس ا.دارة عCن طريCق التراضCي, أن يعھCد بتCأمين الع9جCات الطبيCة,  – 3           

أو إلى أي شخص طبيعي أو معنوي يملCك لھCذه كليا" أو جزئيا", إلى رب العمل 
  الغاية وسائل وتجھيزات يرى المجلس أنھا مرضية. 
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  تعويض المرض:  الفصل الثالث
  
  

  :23المادة 
يحق, للمضمون, الذي يصاب بنتيجCة مCرض بعجCز مؤقCت عCن العمCل يتثبCت منCه  – 1           

عCويض مCرض عCن كCل يCوم طبيب مقبول ويؤدي إلى توقف كسبه, أن يتقاضى ت
من أيام العجز بدون فرق بين أيام الشغل وأيام التعطيل وذلك اعتبCارا" مCن اليCوم 

  الرابع للعجز. 
  

إن متوسCCط الكسCCب اليCCومي الCCذي يعتمCCد لحسCCاب تعCCويض المCCرض ھCCو النCCاتج عCCن  – 2          
ه ومCا يليھCا مCن ھCذا القCانون, الCذي تقاضCا 68مجموع الكسب المحCدد فCي المCواد 

, 90صاحب الع9قة خ9ل الث9ثCة أشCھر السCابقة لتCاريخ المCرض مقسCوما" علCى 
إ< أنه يحق لمجلس الوزراء أن يحدد حدا" أدنى لھذا الكسCب بمرسCوم يتخCذ بنCاء 
على اقتراح وزير العمل وإنھاء مجلس ا.دارة, بعد ا*خذ بعين ا<عتبار التشريع 

  المتعلق بالحد ا*دنى لQجور.
  

بالمئCة  50في الث9ثين يوما" ا*ولى المتتابعة من العجز تبلغ قيمة تعويض المرض  – 3          
بالمئة من ھذا الكسCب فCي حCال وجCود المCريض  30من متوسط الكسب اليومي و

  في المستشفى. 
  

بالمئة اعتبارا" مCن اليCوم الحCادي والث9ثCين مCن  50و 75ترفع ھاتين النسبتين إلى                 
  جز شرط أن يثبت طبيب الصندوق المراقب ضرورة استمرار العجز.الع

  
وفCCCي مطلCCCق الحCCCا<ت < تفCCCوق قيمCCCة التعCCCويض الحCCCد ا*قصCCCى للكسCCCب الخاضCCCع                 

  , من ھذا القانون.2الفقرة  68للحسومات المحدد في المادة 
  

  :24المادة 
أسCCبوعا" عCCن كCCل حالCCة عجCCز  26تCCدفع تعويضCCات المCCرض خ9CCل فتCCرة أقصCCاھا  – 1           

  مؤقت.
  

مCن  3يستطيع مجلس ا.دارة عندما تتCوفر الشCروط المنصCوص عليھCا فCي الفقCرة  – 2           
 39من ھذا القانون تمديد المدة القصوى لدفع تعويضCات المCرض إلCى  17المادة 

, 19مCن المCادة  2أسبوعا" على ا*كثر في الحا<ت المنصوص عليھا في الفقCرة 
مCCن المCCادة  3الCCى سCCنة علCCى ا*كثCCر فCCي الحCCا<ت المنصCCوص عليھCCا فCCي الفقCCرة و

نفسھا. واذا استمر العجز إلCى مCا بعCد انتھCاء الفتCرة ا*خيCرة فCان الصCندوق يعلCم 
  مؤسسات ا.سعاف العام بذلك. 
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           3 – Cتثناءات لھCظ اسCن أن تلحCبوع. ويمكCل أسCة كCي نھايCرض فCات المCذه تدفع تعويض
  القاعدة في نظام الصندوق الداخلي.

  
  :25المادة 
مع ا<حتفاظ بكافCة الحقCوق ا*خCرى, يسCتطيع الصCندوق إلغCاء تعCويض المCرض,  – 1           

واذا اقتضى ا*مر طلب استعادة التعويضات المدفوعة بدون حق, وفCي الحCا<ت 
  التالية:

  
  أو حاول الحصول بطريقة الغش على  عندما يكون صاحب الع9قة قد حصل –أ              
  تقديمات < حق له فيھا.                  

  
  عندما يكون المرض ناتجا" عن جناية أو جنحة ارتكبھا صاحب الع9قة أو  –ب             

  عن خطاء مقصود من قبله ل9ستفادة من التقديمات.                     
  

  ن يوقف دفع التعويضات أو ينقص قيمتھا:يستطيع الصندوق أ – 2           
  

  عندما يرفض صاحب الع9قة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية وا.دارية –أ              

  الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, أو إذا لم يتقيد بالتعليمات الطبية في                  
  لعمل.حال حصوله على إذن بالتوقف عن ا                 

  
  طيلة وجود صاحب الع9قة خارج الب9د, ما لم يتضمن النظام الداخلي –ب             

  أحكاما" مخالفة.                  
                
  طيلة المدة التي يقوم فيھا صاحب الع9قة بتنفيذ عقوبة مانعة للحرية.  -ج             

  

  
  تعويض ا*مومة:  الفصل الرابع

  
  :26 المادة
 لكل مضCمونة الحCق بتعCويض أمومCة طيلCة فتCرة العشCرة أسCابيع التCي تقCع خ9لھCا – 1           

  الو<دة, شرط أن تمتنع عن العمل وأن < تتقاضى أي أجر خ9ل تلك الفترة.
  

مCن  2إن تعويض ا*مومة يعادل ثلثCي متوسCط الكسCب اليCومي المعCين فCي الفقCرة  – 2           
ھCذا القCCانون, والCذي كCCان يمكCن أن يعتمCCد بتCاريخ امتنCCاع صCCاحبة مCCن  23المCادة 

  الع9قة عن العمل أساسا" لحساب تعويض المرض.
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   مCCن ھCCذا  25مCCن المCCادة  2والفقCCرة  23مCCن المCCادة  3تطبCCق قياسCCا" أحكCCام الفقCCرة  – 3          

  القانون على تعويض ا*مومة.
  

  
  دفنتعويض نفقات ال:  الفصل الخامس

  
  

  ) 4/5/1987تاريخ  20/87( المعدلة بالقانون رقم  :27المادة 
  

  % مCCن الحCCد ا*دنCCى الرسCCمي لQجCCور  150تحCدد قيمCCة تعCCويض نفقCCات الCCدفن ب                  

  المعمول به ويدفع:
  

 2فقCرة  14إلى المضمون نفسه, في حال وفاة أحد أفراد عائلته المعينين في المCادة  – 1          
  من ھذا القانون.

  
  , في حال وفاة المضمون. 2فقرة  14إلى أصحاب الحق المذكورين في المادة  – 2          

  
  

  ضمان طوارئ العمل وا*مراض المھنية:  الباب الثاني

  
  أحكام عامة:  الفصل ا*ول

  
  

  ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم   :28المادة 

  
  ينشأ صندوق لضمان طوارئ العمل وا*مراض المھنية, يحدد تنظيمه في ھذا           

  الباب وموارده في الفصل الثالث, الباب ا*ول, الكتاب الثالث من ھذا القانون.          
  

  يقصد بطوارئ العمل:          
  

  الطارئ الذي يصيب المضمون أثناء أو بمناسبة القيام بعمله. –أ            
  
الطارئ الذي يتعرض له المضمون خ9ل فترة ذھابه من منزله إلى مكان العمل أو  –ب           

عودته منه, شرط أن يكون الذھاب وا.ياب دون توقف أو انحراف عن الطريCق 
  الطبيعي لسبب مستقل عن عمله.
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  يـة فـاذ جارية عمليات إنقـذي يصيب المضمون أثناء أو بمناسبـالطارئ ال –ج          
  المؤسسة التي يمارس فيھا عمله.              

  
  الطارئ الذي يصيب المضمون خارج ا*راضي اللبنانية أثناء أو بمناسبة قيامه   –د           

  بعمله.               
  

يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتCراح وزيCر العمCل وإنھCاء مجلCس              
  ارة الصندوق تاريخ بدء العمل بھذا البند وشروط تطبيقه.إد

  
  ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم  : 29المادة 

  
  ون المتعلقة بطوارئ العمل على ا*مراض المھنية.ـذا القانـق أحكام ھـتطب – 1           

بر بمثابة تاريخ الطارئ مCع ا<حتفCاظ بحCق  إن تاريخ أول معاينة طبية للمرض يعت                
  قبل المراقبة الطبية في الصندوق.  من  المراقبة

                
تCCنظم بمرسCCوم يتخCCذ فCCي مجلCCس الCCوزراء بنCCاء علCCى اقتCCراح وزيCCر العمCCل وإنھCCاء  – 2           

مجلCCس ا.دارة <ئحCCة ا*عCCراض المرضCCية التCCي تعتبCCر كCCأمراض مھنيCCة بالنسCCبة 
المعرضين عادة لتأثير عوامل مضCرة أو لشCروط خاصCة بطبيعCة عملھCم.  للعمال

  ويمكن أن تتضمن بعض ا*عمال التي تؤدي إلى ھذه ا*مراض.
  

إن ا*مراض المھنية التي < تظھر إ< بتاريخ <حق لتاريخ انتھاء تعCرض العامCل  – 3           
لمھلة المعينة فCي ال9ئحCة لتأثير العوامل المضرة < يتحملھا الصندوق إ< خ9ل ا

  المذكورة.
  يمكن إعادة النظر بھذه ال9ئحة أو إكمالھا بموجب مراسيم تتخذ بالشكل نفسه.                

  
  : 30المادة 

يأخذ فCرع طCوارئ العمCل وا*مCراض المھنيCة علCى عاتقCه المخCاطر التاليCة عنCدما                 
  تكون نتيجة طارئ عمل أو مرض مھني.

  
  كل حالة مرضية لدى المضمون. –أ                 

  العجز المؤقت عن العمل الذي ينتج عنه توقف الكسب. –ب               
  عجز المضمون الدائم الكلي أو الجزئي. –ج               
   وفاة المضمون. –د                

  
  
  

   
  
    



    
33  

  
  

  :31المادة 
  يـلذين يستفيدون من أحكام المادة السابقة ھم المضمونون, وفإن ا*شخاص ا – 1         

  حالة وفاة المضمون أصحاب الحق من بعده.              
  

  إن أصحاب الحق بعد وفاة المضمون ھم: - 2         

               
  من ھذا القانون. 14من المادة  2ا*شخاص المعينون في الفقرة  –أ               

  
  والد ووالدة المضمون واخوته القاصرين إذا كانوا على عاتقه عند وفاته. –ب              

  
  ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم  :32المادة 

  
  تتناول تقديمات ضمان طوارئ العمل وا*مراض المھنية:         

  
  العناية الطبية. –أ            
  ض عن العجز المؤقت عن العمل.التعوي –ب           
  ي.ـمعاش العجز أو التعويض المقطوع في حالة العجز الدائم, الكلي أو الجزئ –ج           

  من ھذا القانون وتعويض  39معاش أصحاب الحق كما ھم محددون في المادة  –د            
  نفقات الدفن في حال وفاة المضمون.               

  

  العناية الطبية : الفصل الثاني
  

  ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم  :33المادة 
  

  تشمل العناية الطبية: – 1        

               
  ذا ـمن ھ 17من المادة  2أنواع العناية الطبية المعددة في البند " أ " الفقرة  –أ             

  القانون .                
  

  ن ا*دوات ـتقديم وصيانة وتجديد ا]ت البروتيز وتقديم النظارات وسواھا م –ب            

  ة ـالطبية أو الجراحية غير الملحوظة في البند السابق, شرط أن تثبت المراقب                
  ي ـذه المواد وا*دوات بالنسبة للطارئ أو المرض المھنـالطبية ضرورة ھ                

  سبب المعالجة.                 

  
  على أنواع العناية الطبية المقدمة في حالة طارئ 22و  21تطبق أحكام المادتين  – 2       

  العمل أو المرض المھني.             
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  تعويض طارئ العمل:  الفصل الثالث
             

  
  )  30/6/1977تاريخ  116:  ( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم 34المادة 

  
يحق للمضمون الذي يصاب بنتيجة طارئ عمل أو مرض مھني بعجز مؤقت عن  – 1           

العمل يتثبت منه طبيب مقبول من الصCندوق, أن يتقاضCى تعCويض عجCز مؤقCت 
عن توقف أجره وذلك عن كل يCوم تعطيCل عCن العمCل دون فCرق بCين أيCام عمCل 

مCن اليCوم الحCادي عشCر لتCاريخ التوقCف  المؤسسة وأيام تعطيلھا, وذلك اعتبCارا"
عن العمل. ويكون صاحب العمل ملزما" بدفع كامل أجور ا*يام العشCرة ا*ولCى 
مCCن العجCCز, كمCCا يتحمCCل فCCي الحCCا<ت التCCي يحCCددھا مرسCCوم يتخCCذ فCCي مجلCCس 
الCCوزراء بنCCاء علCCى اقتCCراح وزيCCر العمCCل وإنھCCاء مجلCCس إدارة الصCCندوق وفقCCا" 

CCاطات المھنيCCواع النشCCويض *نCCين تعCCرق بCCن الفCCزء مCCل أو جCCات, كامCCة للمؤسس
من ھذه المادة ومتوسط الكسب اليومي المحددة  2العجز كما ھو محدد في الفقرة 

  منھا وعن الفترات التي يحددھا المرسوم نفسه. 3في الفقرة 

  
تساوي قيمCة التعCويض عCن العجCز المؤقCت ث9ثCة أربCاع متوسCط الكسCب اليCومي,  – 2           

  ف ھذا الكسب في حال وجود المضمون في المستشفى. ونص
  

إن متوسط الكسب اليومي الذي يعتمد لحسCاب تعCويض العجCز المؤقCت ھCو النCاتج  – 3           
وما يليھا من ھذا القانون الذي تقاضCاه  68عن مجموع الكسب المحدد في المواد 

قCCف عCCن العمCCل صCCاحب الع9قCCة خ9CCل ا<ثنCCي عشCCر شCCھرا" السCCابقة لتCCاريخ التو
, أمCCا إذا كCCان المضCCمون لCCم يعمCCل خ9CCل فتCCرة ا<ثنCCي عشCCر 360مقسCCوما" علCCى 

شھرا", أو إذا كان بCدء عملCه يعCود إلCى أقCل مCن مCدة ا<ثنCي عشCر شCھرا", فCان 
ا*جور التي تعتمد لحساب متوسط الكسب اليCومي ھCي تلCك التCي كCان يتقاضCاھا 

  9ل الفترة المذكورة.المضمون فعليا" لو أنه عمل بالشروط نفسھا خ

  
فCCي حCCال تجCCاوز الكسCCب السCCنوي المتخCCذ أساسCCا" لحسCCاب التعCCويض ضCCعفي الحCCد                 

مCCن قCCانون الضCCمان, يخفCCض إلCCى ھCCذا  68ا*قصCCى السCCنوي المعCCين فCCي المCCادة 
  المقدار.

  
ؤقCت يمكن لمجلس الوزراء أن يعCين حCدا" أدنCى للتعCويض اليCومي عCن العجCز الم                

بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بنCاء علCى اقتCراح وزيCر العمCل وإنھCاء مجلCس 
ا.دارة, بعد ا*خذ بعين ا<عتبار التشريع المتعلق بالحد ا*دنى لQجور وزيCادات 

  غ9ء المعيشة.
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  دءـخ بتدفع تعويضات العجز المؤقت إما لحين شفاء المضمون وإما لحين تاري – 4         

  .أدناه 35من المادة  6معاش العجز الدائم كما ھو محدد في الفقرة               

  
  25والمادة  24ن المادة ـم 3تطبق على تعويضات طارئ العمل أحكام الفقرة  – 5         

  من ھذا القانون.              
  

  قرات المبينة أع9ه.يحدد نظام الصندوق الداخلي كيفية تطبيق أحكام الف – 6         

  

  معاش العجز:  الفصل الرابع
  
  

  ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم   :35المادة 
  

يحCCق للمضCCمون الCCذي يصCCاب بنتيجCCة طCCارئ عمCCل أو مCCرض مھنCCي, بعجCCز دائCCم  – 1           
مCدى وكلي تتثبت منه المراقبة الطبيCة فCي الصCندوق, أن يتقاضCى معCاش عجCز ل

  الحياة تساوي قيمته ثلثي كسبه السنوي.
  

يحCق للمضCCمون الCذي يصCCاب بنتيجCة طCCارئ عمCل أو مCCرض مھنCي , بعجCCز دائCCم  – 2           
  وجزئي تتثبت منه المراقبة الطبية في الصندوق, أن يتقاضى:

                
  دد ـاش عجز يتحبالمئة على ا*قل, مع 30ه بعجز درجته ـفي حال إصابت –أ               

  مقداره بحسب درجة العجز وذلك بالنسبة للمعاش الذي كان يستحقه في حالة                   
  العجز الدائم أو الكلي.                  

  
  دد ـبالمئة, تعويضا" مقطوعا" يس 30في حال إصابته بعجز درجته تقل عن  –ب             

  ون معاد<" لقيمة ث9ثة أقساط سنوية من معاش العجز الجزئيمرة واحدة ويك                  
  ذي ـالذي يستحق له لو أن مثل ھذا المعاش كان متوجبا" عن درجة العجز ال                  
  أصيب به.                   

  
ب إن نسبة العجز الدائم العائدة لمختلف ا<صابات تحدد وفقا" لجدول يوضع بموج - 3          

مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنھاء مجلس 
  ا.دارة.

    
  يحق للذي يتقاضى معاش عجز دائم ويحتاج لمعونة مستمرة يقدمھا له شخص   – 4       

  آخر, أن يقبض تعويضا" إضافيا" يحدد مقداره في النظام الداخلي.
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ضCCعفا" مCCن  360وي الCCذي يعتمCCد لحسCCاب معCCاش العجCCز يعCCادل إن الكسCCب السCCن – 5          
من ھذا القانون,  34من المادة  3متوسط الكسب اليومي كما ھو محدد في الفقرة 

أو من الدخل الذي يكون قد كسبه فع9" خ9ل ا<ثني عشر شھرا" المتوالية التCي 
كCان تسبق مباشرة الشھر الذي حصCل فيCه الطCارئ أو ظھCر المCرض, وذلCك إذا 

  حساب المعاش على ھذا ا*ساس أكثر نفعا" للمضمون. 
  

تطبCCق علCCى الكسCCب السCCنوي المتخCCذ أساسCCا" لحسCCاب معCCاش العجCCز وعلCCى معCCاش                 
العجز ا*حكام المتعلقة بالحد ا*دنى والحد ا*قصى المنصCوص عنھCا فCي المCادة 

  من ھذا القانون. 34
  

 ثـجب على أبعد حد اعتبارا" من اليوم ا*ول للشھر الثالإن معاش العجز يتو – 6           

 ه المرضـر فيـه أو الذي ظھـعشر الذي يلي الشھر الذي وقع الطارئ خ9ل                   

المھني. غير أنه يمكن تمديد ھذه المھلة لمدة أقصاھا سنة أخCرى وذلCك بنCاء علCى                    
  افقة المراقبة الطبية في الصندوق.  طلب الطبيب المعالج وبعد مو

  
  يدفع معاش العجز مقدما" وتحدد طرق دفعه في النظام الداخلي.  – 7           

  
  ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم   :36المادة 

  
لCى طلCب على الصندوق أن يعيد النظر في مقدار المعCاش, أمCا عفCوا" وإمCا بنCاء ع – 1          

صCاحب الع9قCCة إذا ثبCCت مCن قبCCل المراقبCCة الطبيCCة فCي الصCCندوق بCCأن تفاقمCCا" أو 
تحسنا" ھاما" طرأ بعد تصفية معاش العجز. تجري إعادة النظر أيضا" في حالة 

  عودة المستفيد للعمل.  
  

, غير انه < يمكن إعادة النظر في المعاش عندما يكCون قCد مCر سCنتان منCذ تصCفيته – 2          

إ< سCCنة بعCCد سCCنة علCCى ا*قCCل, و< تطبCCق ھCCذه القاعCCدة إذا اسCCتعملت أثنCCاء ذلCCك 
معالجة جديدة شافية أو إذا زال التفCاقم المؤقCت لنتCائج طCارئ العمCل أو المCرض 

  المھني أو في حال عودة المستفيد للعمل.
  

  :37المادة 
    يـأو بمرض مھنل ـإذا أصيب المستفيد من معاش العجز مرة أخرى بطارئ عم          

 اتـوع ا.صابـن ا<عتبار مجمـد ا*خذ بعيـمقدار المعاش بع فيصار الى تحديد          
  رض ـد حصول الطارئ أو المـالسنوي عن دـب المستفيـ. وإذا كان كسالحاصلة

    المعاش ا*ول فان المعاش ذي اعتمد لحسابـوي الـزائدا" عن الكسب السن ا*خير          
  يحسب على أساس الكسب ا*على.   الجديد          
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  ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم  :38المادة 

  
يلغى معاش طارئ العمل أو المرض المھنCي وتسCترد عنCد ا<قتضCاء التعويضCات  – 1           

  المدفوعة بدون حق في الحا<ت التالية:
                 

  عندما يكون صاحب الع9قة قد حصل أو حاول الحصول بطريقة الغش على –أ               
  تقديمات < حق له فيھا.                    

  
  عندما يكون المرض أو الطارئ ناتجا" عن جناية أو جنحة ارتكبھا صاحب –ب              

  صود من قبله.الع9قة أو عن خطاء مق                  

  
  يستطيع الصندوق أن يوقف دفع التعويضات أو أن ينقص قيمتھا : – 2           

  
  عندما يرفض صاحب الع9قة الخضوع للمراقبة والفحوص الطبية وا.دارية  –أ               

  ي ـف الملحوظة في نظام الصندوق الداخلي, أو إذا لم يتقيد بالتعليمات الطبية                  
  حال حصوله على إذن بالتوقف عن العمل.                  

  
  ي ـام الداخلـة خارج الب9د ما لم يتضمن النظـطيلة وجود صاحب الع9ق –ب              

   أحكاما" مخالفة.                  
  

  ة للحرية.ب الع9قة بتنفيذ عقوبة مانعـي يقوم فيھا صاحـة المدة التـطيل –ج              
  

  
  معاشات أصحاب الحق بعد وفاة المضمون : الفصل الخامس

  
  

  ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم  :39المادة 
  

  ق لQشخاصـي يحـل أو مرض مھنـفي حال وفاة المضمون بنتيجة طارئ عم            
  بـذ بموجـلموضوع موضع التنفيون اـي القانـالمحددين على سبيل الحصر ف            
  ة والنسب الواردة ـووفقا" لترتيب ا*ولوي 2/8/1974تاريخ  8496المرسوم رقم             
  أدناه. 40فيه أن يستفيدوا من معاش أصحاب الحق المحددة في المادة             
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  ) 03/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم   :40المادة  
  

 35مCن المCادة  5يبلغ ھذا المعاش ثلثCي الكسCب السCنوي, كمCا ھCو محCدد فCي الفقCرة  – 1         
  أع9ه.

  
بالمائCة مCن الكسCب  50في حال وجود صاحب حق واحد, يخفض ھذا المعCاش إلCى  – 2         

  المذكور.
  

  )  30/6/7719تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم   :41المادة 
  

  ض ـدة أرامل شرعيات, فان ھؤ<ء يتقاسمن بالتساوي التعويـإذا ترك المضمون ع          
  الملحوظ لQرملة .           

  
  ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم : 42المادة 

  
  يتوجب معاش أصحاب الحق:           
            

  ن اليوم ا*ول ـوفاة المضمون يستفيد من معاش العجز, اعتبارا" مفي حال  –أ               
  من الشھر الذي يلي الشھر الذي حصلت خ9له وفاة المضمون.                  

  
  نـفي حال وفاة مضمون لم يكن قد استفاد بعد من معاش العجز, اعتبارا" م –ب             

  تاريخ الوفاة.                  

  
  اش ـيستحق المعاش اعتبارا" من التاريخين المبينين أع9ه إذا قدم طلب المع –ج             

  اشـخ9ل الستة اشھر ال9حقة لتاريخ الوفاة. وفي الحا<ت ا*خرى فان المع                 
  ب ـدم الطلـيتوجب اعتبارا" من اليوم ا*ول للشھر الذي يلي الشھر الذي تق                 

  خ9له.                  
  

  ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم  :43المادة 

  
  يدفع معاش أصحاب الحق مقدما" وتحدد طرق دفعه في النظام الداخلي.          

  
  ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم  :44المادة 

  
  عاش عند وفاة المستفيد منه أو بتاريخ زواج ا*رملة أو ا*رمل. وفييسقط الحق بالم          
  ن المال يساوي مجموع ـرة يستحق لQرمل أو ا*رملة مبلغ مـة ا*خيـذه الحالـھ          
  معاشاته عن ث9ث سنوات.          
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  م الشروطـالحق إذا لم تعد تتوفر فيھيسقط حق باقي المستفيدين من معاش أصحاب           
  المفروضة لنيله وذلك اعتبارا" من نھاية الشھر الذي فقدت خ9له الشروط المذكورة.          

  
  ى ـه علـ9ه توزع حصتـي حال سقوط حق أحد المستفيدين لQسباب المبينة أعـف          
  .40من المادة  2أحكام الفقرة  المستفيدين الباقين وذلك مع ا<حتفاظ بتطبيق          

  

  

  
  تعويض نفقات الدفن:  الفصل السادس

  

  
  ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم  :45المادة 

  
  في حال وفاة المضمون بنتيجة طارئ عمل أو مرض مھني يدفع تعويض مقطوع            

  دد مقداره ـون, يحـذا القانـمن ھ 39ة ي المادـن فـق المحدديـ*صحاب الح            
  اء مجلسـل وإنھـفي مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العم بمرسوم يتخذ            

  إدارة الصندوق.             
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  التقديمات العائلية والتعليمية:  الباب الثالث

  
  

 155مية إلى نظام " التقديمات العائلية والتعليمية " بموجب القCانون رقCم : ( عدّلت التس46المادة 
  )  22/7/1992تاريخ 

  
   في ينشأ صندوق للتقديمات العائلية والتعليمية, يحدد تنظيمه في ھذا الباب وموارده           

  ن:الفصل الثالث, الباب ا*ول, الكتاب الثالث, من ھذا القانون. ويتألف م           
  

  خ ـتاري 155/92ون ـل صدور القانـا قبـة المعمول بھـالتعويضات العائلي –أ            
  وعلى أساس ا*حكام النافذة.  22/7/1992               

  
  المنح التعليمية : –ب         

                Cذ تحدد شروط الخضوع وا<ستفادة من المنح التعليمية وقيمتھا بموجب مرسوم يتخ
في مجلCس الCوزراء بنCاء علCى اقتCراح وزيCر العمCل المبنCي علCى موافقCة مجلCس 

  ا.دارة. 
  

  التعويضات العائلية:           
  

وفي المادة  9من المادة  1تمنح التعويضات العائلية لQجراء المذكورين في الفقرة  – 1           
طCارئ العمCل من ھCذا القCانون والCى مسCتحقي ضCمان المCرض وا*مومCة أو  10

 50إذا زادت درجCCة العجCCز عCCن  35وكCCذلك للعCCاجزين عCCن العمCCل وفقCCا" للمCCادة 

  بالمئة.  

  
  تتوجب التعويضات العائلية : – 2           

  
  .14من المادة  2عن كل ولد معال, كما ھو محدد في البند " ج " الفقرة  –أ             

  
  ة ـتحديد السن, وكذلك عن كل فتاة عازب ن كل ولد معال ذي عاھة دونـع –ب            

  وغير عاملة لغاية اكتمال الخامسة والعشرين من عمرھا.                   
  

  عن الزوجة الشرعية التي تقيم في البيت إذا لم تكن تزاول عم9" مأجورا". –ج            
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  :47المادة 

  
  ر من تعويض عائلي واحد وفقا" للمادة السابقة.ـأكثق بـد الحـ< يعطى الول - 1          

  
  ام ـا" *حكـإذا توفرت في عدة أشخاص إزاء ولد واحد الشروط المطلوبة وفق              
  المادة السابقة فان التعويضات العائلية تدفع:              

         
  الشروط المذكورة آنفا" إ< إذا كانت  للوالد إذا توفرت في الوالد والوالدة –أ                    

  حضانة ا*و<د في عھدة الوالدة وحدھا.                       
  

  لQھل بالتبني أو لQوصياء عندما يكون ھؤ<ء كالوالد والوالدة متمتعين  –ب                  
  بالشروط المذكورة.                      

  
  ات العائلية لغاية خمسة أو<د فقط لكل رب عائلة.تعطى التعويض – 2           

  
  )  30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم   :48المادة 

  
تحدد القيمة الشھرية للتعويضات العائلية وطCرق دفعھCا بمرسCوم يتخCذ فCي مجلCس  – 1           

  ة.الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل وإنھاء مجلس ا.دار
             

تدفع التعويضات العائلية شھريا" لQجراء مستحقي التعCويض مCن قبCل رب العمCل  – 2           
لحسCCاب الصCCندوق, ويعتبCCر ديCCن التعويضCCات العائليCCة مCCن الCCديون الممتCCازة وھCCو 
يأتي بعد دين الخزينة والرسوم القضائية والتأمينات الجبرية وذلك حتى في حالCة 

  ا.ف9س.  

  
تسCCقط بمCCرور الCCزمن التعويضCCات العائليCCة التCCي يCCدفعھا صCCاحب العمCCل مباشCCرة  – 3           

*جرائCCه, وفقCCا" لQصCCول المحCCددة فCCي نظCCام الصCCندوق الCCداخلي, إذا لCCم يحاسCCب 
صCCCاحب العمCCCل الصCCCندوق بھCCCا خ9CCCل سCCCنة مCCCن تCCCاريخ انتھCCCاء مھلCCCة اسCCCتحقاق 

  ت المذكورة.ا<شتراكات عن ذات المدة التي تتوجب عنھا التعويضا
  

إن مدة مرور الCزمن علCى التعويضCات العائليCة المتوجبCة للمضCمونين ھCي سCنتان  – 4           
  اعتبارا" من تاريخ استحقاقھا كما يحدده نظام الصندوق الداخلي.  

  
إن مCCدة مCCرور الCCزمن علCCى التقCCديمات المقبوضCCة دون وجCCه حCCق ھCCي سCCنتان تبCCدأ  – 5          

  خ علم الصندوق بعدم توجبھا.اعتبارا" من تاري
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  تعويض نھاية الخدمة:  الباب الرابع

  
  

  :49المادة 
إلى أن يسن تشريع ضمان الشيخوخة, ينشأ صندوق لتعويض نھايCة الخدمCة يحCدد  – 1           

تنظيمه في ھذا الباب وموارده في الفصل الثالث, الباب ا*ول, الكتاب الثالث من 
  .ھذا القانون

  
إن نظCام تعCويض نھايCCة الخدمCة المنشCأ فCCي ھCذا البCاب ھCCو إلزامCي بالنسCبة لجميCCع  – 2           

من ھCذا القCانون  10وفي المادة  9ا*جراء المذكورين في الفقرة " أ " من المادة 
  والذين استخدموا بعد تاريخ وضع ھذا الفرع من الضمان موضع التنفيذ. 

  
ستخدمين لدى رب العمل بالتاريخ المذكور الخيار بين إحCدى الحCالتين لQجراء الم – 3           

  التاليتين:

  
  الصرفأن يبقوا خاضعين *حكام قانون العمل فيما يتعلق بتعويضات  –أ                  

  من الخدمة.                         
  

  ذا الباب وذلكـرر في ھأن يختاروا نظام تعويض نھاية الخدمة المق –ب                    
  خ9ل مھلة أقصاھا سنتان اعتبارا" من التاريخ المشار إليه في الفقرة                         
  " أ " من ھذه المادة.                        
  ام ـر عـى مديـوفي ھذه الحال يتوجب عليھم تقديم طلب خطي إل                        

  الصندوق وإرسال نسخة عنه إلى رب عملھم. و< يسوغ لھذا ا*خير                        
  أن يعارض بأي شكل من ا*شكال في طلب ا*جير.                        
  إن عبارة " المضمونون ا<ختياريون " المستعملة في سياق ھذا الباب                         
  جراء الذين اختاروا نظام تعويض نھاية الخدمة وفقا" لما تطبق على ا*                        
  جاء أع9ه.                         

  
والقCCانون الصCCادر بالمرسCCوم رقCCم  6/1/1987تCCاريخ  2/87( المعدلCCة بالقCCانون رقCCم   :50المCCادة 

  ) 2/8/1974تاريخ  8496
  

إلزاميCة وإمCا باختيCاره, الحCق لكل أجيCر خاضCع لنظCام نھايCة الخدمCة إمCا بصCورة  – 1           
  بتعويض نھاية الخدمة إذا توفر فيه أحد الشروط ا]تية: 

  
  دة ـة مـأن يكون مجموع سني عمله عشرين سنة على ا*قل وذلك بإضاف –أ               
  انـذي كـل الـى سنوات الخدمة لدى رب العمـاشتراكه في الصندوق عل                  
   . يستخدمه بتاريخ وضع الفرع المذكور موضع التنفيذ للفئة الخاصة به                  
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  ه أو ـام بعملـ% على ا*قل يمنعه من القي 50أن يكون مصابا" بعجز بمعدل  –ب            
  بعمل مماثل. مع مراعاة وضعه المھني.                 

  
  رة ـي الفقـجز اللجنة الطبية المنصوص عليھا فيجب أن تتثبت من ھذا الع –ج             

  من ھذا القانون. 35ا*ولى من المادة                  

  
  بالنسبة للمرأة ا*جيرة أن تكون قد تزوجت وتركت عملھا خ9ل ا<ثني عشر –د              

  شھرا" التي تلي تاريخ زواجھا.                  

  
  ض ـالمضمون إلى فرع تعويض نھاية الخدمة ويصفى التعويينتھي خضوع   ھـ          

  حكما" عند بلوغ الرابعة والستين مكتملة ويحق له طلب تصفية التعويض عند                 
  بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الحد ا*قصى المذكور للخضوع.                 

   
المضCCمون إلزاميCCا" أو اختياريCCا" يسCCتحق *صCCحاب الحCCق  فCCي حCCال وفCCاة ا*جيCCر – 2           

تعCويض  2/8/1974تCاريخ  8496المعينين في القCانون الصCادر بالمرسCوم رقCم 
  نھاية الخدمة.

  
  ) 6/1/1987تاريخ  2/87( المعدلة بالقانون رقم   :51المادة 

  
  يحدد مقدار تعويض نھاية الخدمة على الوجه التالي:             

  
  ر الذي تقاضاه صاحب الع9قة خ9ل ـة ا*جـن كل سنة خدمـانه يعادل ع –أ  – 1         

  الشھر الذي سبق تاريخ نشوء الحق بالتعويض.                  
  

  ة ( القومسيون )ـإذا كان ا*جر محسوبا" كليا" أو جزئيا" على أساس العمول                  
  ن اثني عشرـويض يعادل عن كل سنة خدمة جزأ" واحدا" مفان مقدار التع                  
  من مجموع المبالغ التي تقاضاھا صاحب الع9قة خ9ل ا<ثني عشر شھرا"                   
  التي سبقت التاريخ المشار إليه أع9ه.                  

  
   يحدد ق الداخليوإذا كان ا*جر محسوبا" على أسس أخرى. فان نظام الصندو              
   عن كل في كل حالة على حدة المبلغ الواجب استعماله لتعيين مقدار التعويض                 
  سنة خدمة .                 

  
  ض ـوفي مطلق الحا<ت إن ا*جر الذي يتخذ أساسا" .جراء حساب التعوي                  
  , من ھذا القانون.1فقرة  ,68ھو المحدد في المادة                   

  
  ويحق للمضمون الذي بلغ الستين من العمر ( بناء لطلبه أو الرابعة والستين  –ب              

  حكما" ) أن يتقاضى تعويضا" إضافيا" قدره نصف شھر عن كل سنة خدمة                   
  ن ـي إ< عـويض ا.ضاف<حقة للعشرين سنة ا*ولى و< يتوجب ھذا التع                  
  الفترة التي تكون ا<شتراكات خ9لھا متوجبة للصندوق على رب العمل.                  
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  ي ـيفقد المضمون حقه با<ستفادة من التعويض ا.ضافي المنصوص عليه ف                  
  نون الضمان ا<جتماعي إذا قبض من قا 51من المادة  1البند ( ب ) الفقرة                   

  تعويض نھاية خدمته قبل بلوغ الستين من العمر مكتملة وتابع عمله أو عاد                   
  إليه.                  

  
  ون ـيجب أن يك 50من المادة  1في الحا<ت الملحوظة في البند " ب " الفقرة  – 2           

  <" على ا*قل *جر عشرين شھرا".التعويض معاد                
  

من قCانون العمCل سCارية المفعCول علCى أربCاب  54من المادة  2تبقى أحكام الفقرة  – 3           
العمCCل المCCذكورين فيھCCا للخCCدمات السCCابقة ل9نتسCCاب إلCCى نظCCام تعCCويض نھايCCة 

  الخدمة.

  
وإنھCCاء مجلCCس ا.دارة ,  ويمكCCن لمجلCCس الCCوزراء بنCCاء علCCى اقتCCراح وزيCCر العمCCل – 4          

اتخاذ تدابير خاصة في ما يتعلCق بمقCدار التعCويض العائCد لQجCراء المشCار إلCيھم 
  من ھذا القانون. 72في المادة 

  
في حال وفاة ا*جير يحسب تعويض نھاية الخدمCة وفقCا" .حCدى الفقCرات السCابقة  – 5           

طلق الحا<ت يجب أن < يقCل على أساس سني الخدمة لحين تاريخ الوفاة, وفي م
  مقدار التعويض عن راتب ستة أشھر.

  
يمكن رفع مقCدار التعCويض فيمCا بعCد, بموجCب مرسCوم يتخCذ فCي مجلCس الCوزراء  – 6           

بناء على اقتراح وزير العمل وإنھاء مجلس ا.دارة, ومع مراعاة الوضCع المCالي 
  من ھذا القانون. 49للصندوق المنشأ بالمادة 

  
    :52لمادة ا

  ا<ت ـي الحـض مخفض فـ< يحق لQجير المضمون إلزاميا" أو اختياريا" إ< تعوي          
  التالية:          

  
إذا ترك من تلقاء نفسه المؤسسة التي تدرب فيھا قبCل انقضCاء سCنتين اعتبCارا" مCن  – 1          

عمله من تلقاء نفسCه قبCل نھاية تدربه فيھا. أو إذا كان مضمونا" اختياريا" وترك 
نھايCة ا<ثنCي عشCر شCCھرا" التCي تلCي تCCاريخ انتسCابه إلCى النظCCام المقCرر فCي ھCCذا 

  أع9ه. 51الباب, فيبلغ تعويضه ثلث تعويض نھاية الخدمة المحدد في المادة 
  

عندما يثبت ا*جير انه ترك عمله نھائيا" دون قصد الرجوع إلCى أي عمCل مCأجور  –  2         
  بلغ التعويض:آخر, ي
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  % من التعويض المذكور إذا اشترك خمس سنوات على ا*كثر. 50              

  
  % من التعويض المذكور إذا اشترك أكثر من خمس سنوات وعشر سنوات  65              

  على ا*كثر.                        
  

   وخمسة ن عشر سنواتـرك فيه أكثر م%  من التعويض المذكور إذا اشت 75              

  عشرة سنة على ا*كثر.                        
  

  لـ% من التعويض المذكور إذا اشترك فيه أكثر من خمس عشر سنة وأق 85              
  من عشرين سنة.                       

  
  :53المادة 
اب أجرائه ا<ختياري إلى نظام تعويض يتوجب على رب العمل أن ينظم عند انتس – 1           

نھاية الخدمة حساب التعويض عن فترة العمل المستمر التCي قضCاھا ا*جيCر منCذ 
  استخدامه حتى تاريخ طلبه ا<نتساب إلى النظام المذكور.

  
يجري حساب التعويض وفقا" *حكام قانون العمل المتعلقة بتعCويض الصCرف مCن                 

  الخدمة. 
   

على رب العمل أن يبلغ خطيا" إلCى ا*جCراء الحسCاب المCذكور فCي الفقCرة السCابقة                 
  مع ذكر مدة الخدمات ومعدل ا*جر.

  
في حال قيام نزاع حول ھذا الحساب يعطى ا*جير مھلCة سCتة أشCھر اعتبCارا" مCن                 

  عمل.يوم تبلغه الحساب المذكور ل9عتراض عليه أمام قضاء ال

  
يعين نظام الصندوق ا*وراق والمستندات التي يتوجب على أربCاب العمCل تقCديمھا                 

  إلى الصندوق عندما ينتسب اختياريا" أجراؤھم لنظام تعويض نھاية الخدمة.
  

عندما يكون ا*جير قد عمل عند عCدة أربCاب عمCل خ9Cل مCدة الخدمCة التCي تعطCي  – 2          
ويض, فان حساب تعويضاته يتألف من مجموع حساباته المجمCدة عنCد الحق بالتع

كل تغيير عمل يضاف إليھا التعويض المتوجCب علCى رب العمCل ا*خيCر. يجمCد 
ھCCذا الحسCCاب فCCي الصCCندوق وتسCCري الفائCCدة عليCCه بالمعCCدل المحCCدد فCCي نظCCام 

  الصندوق الداخلي.
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          3 –  CCد للمضCCويض العائCCل التعCCتحق يظCCى أن يسCCه إلCCد رب عملCCت يCCا" تحCCمون اختياري

وفCCي الحCCا<ت المبينCCة فCCي  50مCCن المCCادة  2و  1ا<داء بموجCCب أحكCCام الفقCCرتين 
  الفقرة التالية. 

  
إذا تCCرك ا*جيCCر المضCCمون اختياريCCا" عملCCه قبCCل خدمCCة عشCCرين سCCنة علCCى ا*قCCل  – 4          

أن يCCCدفع للصCCCندوق يتوجCCCب علCCCى رب العمCCCل أيCCCا" كCCCان سCCCبب تركCCCه الخدمCCCة, 
أع9ه عن فترة العمل المسCتمر منCذ بCدء  52أو  51التعويض الملحوظ في المادة 

استخدام ا*جير لغاية تاريخ طلبه ا<نتساب للنظام. يجمد ھCذا التعCويض مضCافا" 
إليه الفائدة بالمعدل المحدد في النظام حتى حصول أحCد ا<حتمCا<ت المنCوّه عنھCا 

يجري ا*مر على ھذا المنوال إذا ترك المضمون إلزاميا" أع9ه. و 50في المادة 
  العمل من تلقاء نفسه قبل إتمام عشرين سنة خدمة.

  
يلحCCظ نظCCام الصCCندوق المھCCل التCCي يمكCCن منحھCCا *ربCCاب العمCCل مCCن أجCCل تسCCديد   – 5          

التعويضات الباقية لCديھم والمسCتحقة ا<داء, مCع إضCافة فائCدة إليھCا أو دون فائCدة 
ويمكCCن أن يلحCCظ أيضCCا" تسCCديد التعويضCCات غيCCر المسCCتحقة بأقسCCاط سCCنوية لقCCاء 
حسم عليھا, عند ا<قتضاء. ويحدد النظام نفسه مھل وطرق تقCديم التصCاريح مCن 
قبل رب العمل وا*جير في حال انتھاء الخدمة وشروط التوفيق بين ھCذا القCانون 

قCانون فCي الجريCدة الرسCمية وبين ا*نظمة الرضائية المطبقCة بتCاريخ نشCر ھCذا ال
عنCCدما تكCCون أكثCCر نفعCCا" لQجCCراء فيمCCا يخCCتص بتعCCويض نھايCCة الخدمCCة ويحCCدد 

  النظام كذلك تصفية الديون التي قد تكون متوجبة لرب العمل على أجرائه.
  

للصندوق حق ا<دعاء المباشر لتحصيل التعويضات المنوّه عنھا في الفقرة السابقة   – 6          
  الدين المذكور من الديون الممتازة ويصنف بعد دين الخزينة مباشرة.ويعتبر 

  
المنفCذ  والقCانون 5/10/1973تCاريخ  6110: ( المعدلCة بالقCانون المنفCذ بالمرسCوم رقCم 54المادة 

  ) 2/8/1974تاريخ  8496بالمرسوم رقم 
  

         1 –  Cا" يعطي الصندوق سلفة من أصل تعويض نھاية الخدمة لكل أجير مضCمون إلزامي
أو اختياريCا" إذا كCان عCCاط9" عCن العمCل اضCCطراريا" ورب عائلCة أو مسCCؤو<" 
عنھا عندما يثبت اشتراكه في الصندوق مدة ث9ث سنوات على ا*قل. تحدد قيمة 
ھCذه السCCلفة التCCي < يمكCCن أن تعطCCى إ< مCCرة واحCدة لكCCل أجيCCر علCCى أسCCاس مCCدة 

مة و< يمكن أن تتجاوز قيمCة السCلفة العمل المأجور بمعدل شھر عن كل سنة خد
ث9ث أضعاف ا*جر ا*خيCر وھCي تCدفع شCھريا" بمعCدل نصCف ا*جCر الشCھري 

  لحين تسديد كامل قيمتھا المذكورة.
  

  .5/10/1973تاريخ  6110ألغيت ھذه الفقرة بالقانون الصادر بالمرسوم رقم   - 2          
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وفCي  1حا<ت المنصوص عليھا في البنود " أ " و " ب " و " ج " من الفقرة في ال  - 3         

يصفى تعويض نھايCة الخدمCة بنCاء علCى طلCب ا*جيCر أو  50من المادة  2الفقرة 
أصحاب الحق مCن بعCده وتجCري ھCذه التصCفية حكمCا" فCي الحCا<ت المنصCوص 

منصوص عليھCا فCي وفي الحا<ت ال 50من المادة  1عليھا في البند " د " الفقرة 
من المادة المذكورة يتوجب على ا*جCراء توجيCه  1البندين " أ " و " ج " الفقرة 

طلب خطي إلى مدير عCام الصCندوق بتصCفية حسCابھم, يجCب إرسCال نسCخة عCن 
ھذا الطلب إلى رب العمل وللصندوق مھلة أقصاھا ث9ثة أشھر .جراء التصفية. 

فوعCCة بموجCCب الفقCCرتين السCCابقتين مCCن وفCCي مطلCCق ا*حCCوال تحسCCم السCCلفات المد
  حساب صاحب الع9قة الذي < يقبض عندئذ إ< رصيد حسابه.

  
عند تصفية حساب ا*جير المضCمون اختياريCا" يCدفع رب العمCل للصCندوق مبلغCا"   – 4         

أع9Cه, محسCوما"  51يساوي مجموع التعويضات المحسوبة وفقا" *حكام المCادة 
جير في الصندوق . وتتألف ھذه القيمة من مجموع مدفوعات منه قيمة حساب ا*

رب العمل للصCندوق مضCافا" إليھCا الفوائCد بالمعCدل المحCدد فCي نظCام الصCندوق 
  الداخلي.    

وعند تصفية حساب المضمون إلزاميا" < يدفع رب العمل إلى الصندوق إ< الفرق                 
أع9ه ومجموع المدفوعات التي  51للمادة بين قيمة التعويضات المحسوبة وفقا" 

  أجراھا إلى الصندوق مضافا" إليھا الفائدة بالمعدل المحدد في النظام.
إن المدفوعات المنوه عنھCا فCي الفقCرتين السCابقتين ھCي تلCك التCي أجريCت بموجCب                 

  من ھذا القانون. 76إلى  71المادة السابقة أو المواد 

  
يمكن تحويل تعويض نھاية الخدمة الملحوظ لمصلحة ا*جير الCذي أتCم السCتين مCن   - 5          

العمر بناء لطلبه أو الرابعCة والسCتين حكمCا", إلCى معCاش مCدى الحيCاة بنCاء علCى 
  طلبه ووفقا" للطرق التي يحددھا نظام الصندوق الداخلي.

  
المتعلCCق  2/8/74ادر بتCCاريخ الصCC 8496ألغيCCت بالقCCانون المنفCCذ بالمرسCCوم رقCCم   - 6          

  بتعيين أصحاب الحق بتقاضي تعويض الصرف من الخدمة.
  

  

  أحكام مشتركة لمختلف التقديمات:  الباب الخامس

  
  :55المادة 

  دة ـن مـمن أجل اكتساب الحق بتقديمات ضمان المرض وا*مومة تعتبر من ضم          
  ب السابقة لتاريخ انتساب ا*جير إلزاميا" لھذاالضمان : جميع مدة ا<ستخدام والتدري          
  الضمان.          
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  . )30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم  :56المادة 

  
  العملإن مدة مرور الزمن على تقديمات ضمان المرض وا*مومة وضمان طوارئ           
  ھر اعتبارا" من تاريخ استحقاقھا. وا*مراض المھنية ھي ستة اش          

  
  ن ـي سنتان اعتبارا" مـإن مدة مرور الزمن على تقديمات العجز الدائم أو الوفاة ھ          
  تاريخ استحقاقھا. < تدفع متأخرات معاش العجز لمدة تزيد عن الستة أشھر.           

          
   :57المادة 

  ن أي ـيمكن أن تكون موضوع تفرغ أو مقاصة أو تعھد مإن التقديمات النقدية <           
  ة ـنوع كان وھي < تقبل الحجز إ< لتنفيذ موجبات غذائية شرعية. وفي ھذه الحال          
  يجوز حجزھا لغاية نصف قيمتھا.           

  
  . )30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم : 58المادة 

فCCي حCCال وقCCوع طCCارئ عمCCل أو مCCرض مھنCCي يتوجCCب علCCى رب العمCCل إب9CCغ   – 1          
  الصندوق خ9ل ثمان واربعين ساعة على ا*كثر من تاريخ حصول الطارئ. 

  
على رب العمل حال وقوع الطارئ أو المرض المھني أن يتخذ جميع التدابير التCي                

  من شأنھا الحؤول دون تفاقم حالة المصاب.
  

يتوجب على رب العمCل أن ينقCل ا*جيCر إلCى عمCل أكثCر م9ءمCة لحالتCه الصCحية   – 2          
وذلك عندما يتبين للمراقبة الطبية في الصندوق أن المضمون قد أصCيب بمCرض 
مھني أو طارئ عمل يھدد با<زدياد والتفاقم في حال استمراره في عمله السابق. 

  ون مع المؤسسة.   يتخذ ھذا التدبير عند ا<قتضاء بالتعا
  

  ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم  :59المادة 
  

  كـن ا*مراض والطوارئ وذلـيساھم الصندوق في التدابير المتخذة للوقاية م – 1
  ع الھيئات المھنية *ربابـبالتعاون مع وزير العمل ووزير الصحة العامة وم      
  لمؤسسات الفردية.العمل وا*جراء وا      

        تؤلCCف لھCCذه الغايCCة لجنCCة عليCCا للوقايCCة والصCCحة تحCCدد فCCي النظCCام الCCداخلي كيفيCCة                

   .واختصاصاتھا تأليفھا

              
  ة ـن شروط الس9مـى رب العمل أن يتخذ جميع التدابير التي تؤمـيتوجب عل - 2
  ي نظامه الداخلي بعض ـق أن يحدد فوالصحة في أماكن العمل. يمكن للصندو      
  التدابير ا.لزامية لمراقبة حالة ا*جراء الصحية والقيام بالوسائل المتعلقة بالوقاية      

  في أماكن العمل.      
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  ن ا*مراض ـة مـاء المؤسسات .عداد تدابير الوقايـع أطبـيتعاون الصندوق م  –3         
  ب ـد ا<قتضاء .عداد وتنفيذ التدابير المفروضة بموجـوكذلك عنوطوارئ العمل      
  أع9ه وكذلك .رشاد وتوجيه المضمونين من الناحية الصحية.  2الفقرة      

  
  :60المادة 

  ن ا<ستفادة من ـيستطيع الصندوق تمكين المصابين بطارئ عمل أو مرض مھني م   
  وا ـى أرباب العمل أن يتعاونـسب آخر وعلوسائل ا.عداد المھني لتأھيلھم لعمل منا   
  في ھذا المجال مع الصندوق وفقا" للشروط المحددة في نظام الصندوق الداخلي.   
  

  ) 13/1/1972تاريخ  2653( المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم   :61المادة 

  
ميCCة مCCن التCCي يCCنص عليھCCا إن ا<تفاقCCات وا*نظمCCة الداخليCCة التCCي تمCCنح تقCCديمات أكثCCر أھ           

قانون العمل والتي تكون عمليا" سارية المفعول فCي مؤسسCة مCا حتCى تCاريخ تنفيCذ كCل 
فرع من فروع الضمان ا<جتماعي تبقى معمو<" بھا وبصورة إلزامية في كل ما يزيد 
عن التقCديمات المنصCوص عليھCا فCي ھCذا القCانون فCي مCا يتعلCق بكCل فCرع مCن فCروع 

قCCا" مكتسCCبا" *جCCراء المؤسسCCة. وفCCي ھCCذه الحالCCة تحسCCم التقCCديمات الضCCمان وتشCCكل ح
المنصوص عليھا في ھذا القانون مCن التقCديمات المتفCق عليھCا وتحCدد الزيCادة بموجCب 

  اتفاق بين ا.دارة وا*جراء.
 تسلم نسخة عن ھذا ا<تفاق إلى وزارة العمل , وعند وقوع الخ9ف بھذا الخصوص            

  ر العمل.  وزي يفصل به
  

  :62المادة 
  بعدھمإن تطبيق ھذا القانون < يحول دون حق المضمونين أو أصحاب الحق من   -1

    من أصل في مطالبة المتسببين بالحادث, بالتعويض عن الضرر الحاصل. يحسم      
  ھذا التعويض مجموع المبالغ المدفوعة من الصندوق.                 

  
  المتسببين ىـوى مباشرة علـلق ا*حوال أن يرجع بدعيحق للصندوق في مط  -2  

  بالحادث, بالمبالغ التي يكون قد دفعھا بنتيجته.        
  :63المادة 

 

  تلغى, بقدر ما يطبق نظام الضمان ا<جتماعي, كليا" أو جزئيا", على المستفيدين منCه  -1           
وبالتقديمات المعطCاة فCي حCا<ت  جميع أحكام القوانين المتعلقة بالتعويضات العائلية

المCCرض وا*مومCCة وطCCوارئ العمCCل وا*مCCراض المھنيCCة وكCCذلك ا*حكCCام المتعلقCCة 
بتعCCويض الصCCرف مCCن الخدمCCة, بالنسCCبة للمضCCمونين ا.لCCزاميين وا<ختيCCاريين فCCي 

  نظام تعويض نھاية الخدمة.
  

      لCCس الCCوزراء , بنCCاء علCCى تحCCدد دقCCائق تطبيCCق الفقCCرة السCCابقة بمرسCCوم يتخCCذ فCCي مج -2           

   وزير العمل وبعد إنھاء مجلس ا.دارة. اقتراح 
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  ا*حكام المالية وحل الخ9فات:  الكتاب الثالث

  
  الموارد والتنظيم المالي:  الباب ا*ول

  
  أحكام عامة:  الفصل ا*ول

  
  ) 5/10/1973تاريخ  6110( المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم   :64المادة 

  
مCن  7يتمتع كل فرع من فروع الضCمان ا<جتمCاعي المنصCوص عليھCا فCي المCادة  – 1           

  ھذا القانون با<ستق9ل المالي, ويتصرف بموارده الخاصة لتغطية تأديته.
  

  < يمكن استعمال واردات الصندوق وممتلكاته إ< للغايات المحددة في ھذا القانون.                
  

تنشCCأ بمرسCCوم يتخCCذ فCCي مجلCCس الCCوزراء بنCCاء علCCى اقتCCراح وزيCCر العمCCل ووزيCCر  – 2           
المالية, وإنھاء مجلس إدارة الصندوق لجنة مالية تكلف بتوظيف أموال الصندوق 
]جال قصيرة ومتوسطة وطويلة ويحدد تشكيلھا وص9حياتھا فCي نCص المرسCوم 

دوق والCCذي يتحمCCل مسCCؤولية وتوضCCع تحCCت تصCCرف سCCلطة مجلCCس إدارة الصCCن
  سياسة التوظيفات.

  
  إن مھمة اللجنة ھي , بصورة رئيسية:                

                   
  أن تؤمن لرأسمال الصندوق الفائدة الدنيا المحددة في النظام الداخلي. – 1                  

  
ا<خ9Cل    مكن تحقيقھCا كCل سCنة, دونأن تحدد التوظيفات ا<جتماعية التي ي – 2                  

   بتوازن الصندوق المالـي .
         

  إن التوظيفات ]جال متوسطة أو طويلة < يمكن أن تتناول سوى: 
  

  سندات الدولة, –أ        
  

  القروض الممنوحة للمؤسسات والھيئات العامة بكفالة الدولة, –ب      

  
  ا*موال غير المنقولة, –ج      

  
                 القCCCروض الممنوحCCCة بواسCCCطة الصCCCندوق مباشCCCرة, عنCCCدما تكCCCون الغايCCCة منھCCCا  –د             

ان ـالمسCCCاكن لفئCCCات المضCCCمونين لCCCدى أحCCCد أو جميCCCع فCCCروع الضمCCC تCCCأمين
Cن  يـا<جتماعCCوى ا*مCال قCCكريين ورجCدا العسCا عCCام مCاع العCCوظفي القطCولم
ضع خصيصا" لھذه الغاية.         وفقا" لنظام وشروط توالعام  وا*من الداخلي
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  اتـل تعويضـوخ9فا" لQحكام القانونية النافذة يحجز لصالح الصندوق كام        

   اتـرف أو معاشـنھاية الخدمة أو الصرف من الخدمة أو تعويضات الص         
    ق للمستخدم أوـت أو تستحـي استحقـة التـالتقاعد أو الحسومات التقاعدي         

  المستفيد من القرض الممنوح للغاية المشار إليھا أع9ه. الموظف         
  

  وعند تصفية ھذه التعويضات أو المعاشات أو الحسومات ف9 تدفع *صحاب          
  ةـالتي تفوق قيمة ا*قساط غير المسددة بتاريخ التصفيا<ستحقاق إ< المبالغ          
  عـل القرض مـويبقى الرصيد محجوزا" لصالح الصندوق لحين تسديد كام         

  .الفوائد واللواحق         
  

  م ـدوق واللجنة المالية يخضع لتحكيـكل خ9ف ينشأ بين مجلس إدارة الصن         
  وزير العمل.           

  
   9548م ـوبالمرسوم رق3/8/1982خ ـتاري 24/82( عدلت بموجب القانون رقم  :65 المادة

  على الشكل التالي:)  29/3/2001تاريخ  5129وبالمرسوم رقم 4/8/1994تاريخ               

  
   من ھذا  7تمول فروع الضمان ا<جتماعي المنصوص عليھا في المادة   أو<":          

  أدناه. 76إلى  71انون  وفقا" *حكام المواد الق                 
  

  ون ـن أشخاص القانـيتوجب على كل صاحب عمل طبيعي أو معنوي م – 1ثانيا":          
  ات ـالخاص الحصول من الصندوق على براءة ذمة تثبت تسديده ا<شتراك                    
  ي الحا<ت ـك فـذا القانون, وذلـبتنفيذ ھ وسائر الموجبات المالية المتعلقة                    
  المحددة في ھذه المادة والمواد التالية الواردة في ھذا القانون.                    

  
  ون ـيعتبر ا.يصال المعطى من الصندوق, بمثابة براءة الذمة المتوجبة ويك                    
  أشھر من تاريخه. ةث9ثمفعوله صالحا" لمدة                     

  
  ي مجلسـذ فـيمكن عند ا<قتضاء, تمديد مفعول براءة الذمة بمرسوم يتخ                    
  الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل.                    

  

يمCCدد مفعCCول بCCراءة الذمCCة التCCي يصCCدرھا الصCCندوق الCCوطني للضCCمان ا<جتمCCاعي  وفقCCاً  •
مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسCوم رقCم من  65*حكام المادة 

( قانون الضمان ا<جتماعي ) بحيث يكCون صCالحاً لمCدة  26/9/1963تاريخ  13955
اثني عشر شھراً ، باستثناء الحا<ت التالية حصراً التي يكون فيھا مفعول بCراءة الذمCة 

 لمدة ستة أشھر .

  
========================================================  

  )   35( قانون الموازنة العامة المادة  622/1997عدل ھذا النص بموجب القانون رقم  •

مCCن ث9ثCCة أشCCھر الCCى سCCتة أشCCھر بموجCCب  65مCCدد مفعCCول بCCراءة الذمCCة المنصCCوص عنھCCا فCCي المCCادة    •
             4/8/1994تاريخ  5489المرسوم رقم 
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  بيع المؤسسة التجارية أو التفرغ عنھا .  -                   
 انھاء أو فسخ عقد ا<دارة الحرة الجارية على المؤسسة التجارية . -

 تقديم المؤسسة التجارية لشركة . -

 شطب المؤسسة من السجل التجاري . -

   حل وتصفية الشركات .  -    
  

  ذه الفقرة, إذا ـمن ھ 1بند يتوجب تقديم براءة الذمة المنصوص عنھا في ال – 2               

  ت المعاملة لمصلحة المؤسسة < لمصلحة ا*شخاص بصفتھم الفردية,ـكان                    
  :في الحا<ت التالية                    

  
   والمنصوص وفي السجل الخاص التابع له التجاريالمعام9ت في السجل   -             

  ه.ـوتعدي9ت  11/7/1967تاريخ  11المرسوم ا<شتراعي رقم عنه في                   
  

  يـا فـة المنصوص عنھـمعام9ت التسجيل في غرف التجارة والصناع  -               
  ك ـه. وكذلـوتعدي9ت 5/8/1968تاريخ  36م ـالمرسوم ا<شتراعي رق                   

  منة ـن المادة الثامنـم 9و  8و  3فقرات الحا<ت الملحوظة في ال في                   
  ا<شتراعي المذكور. المرسوم                   

  
المعام9ت العقارية العائدة لحل وتصفية المؤسسات التجارية والشركات   -*               

التجارية التي يملكھا أصحاب العمل أمام السجل العقاري أو أي مرجع 
  .رسمي آخر 

  
  9ت ـر والمعامـر وإعادة التصديـمعام9ت إجازات ا<ستيراد والتصدي  -               

  ة والشركات    ـدة للمؤسسات التجاريـالجمركية على اخت9ف أنواعھا العائ                   

  .التجارية                   
               
  ية والمحصورة واستدراجات معام9ت ا<شتراك في المناقصات العموم  -               

  ة والمصالح ـالعروض وا<تفاقات بالتراضي لدى جميع إدارات الدول                   
  المستقلة والبلديات وسائر المؤسسات العامة.                   

  
  ة ـة والصناعيـة والقروض التجاريـمعام9ت ا<عتمادات المصرفي  -               

  والسياحية التي تجريھا مؤسسات القطاع العام. والزراعية                   
  

  ر ـة وسائـمعام9ت المساعدات التي تعطيھا أو تمنحھا ا.دارات العام  -               
  ر ـى الجمعيات والنقابات وا<تحادات وسائـام إلـمؤسسات القطاع الع                   
  مھنية.ال الھيئات                   

  
  راء ـا أو إجـى أنواعھـمعام9ت تسجيل مؤسسات التعليم الخاص عل  -               

  ك ـالتعدي9ت بشأنھا لدى وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة, وكذل                   
  إجراء معام9ت دفع المنح للمدارس الخاصة المجانية.  عند                   
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        ً   على المراجع المعنية , سواء أكانت من أشخاص القانون العام أو الخاص  – 1  : ثالثا

  أن تمتنع عن المباشرة بإجراء أي معاملة في الحا<ت الملحوظـة فـي                      
  متوجبـة .المادة ا*ولى من ھذا القانون < تبرز بشأنھا براءة الذمـة ال                     

  
  تعتبر براءة الذمة الصادرة عن الصندوق , شرطا" جوھـريا" و<زمـا" – 2                

  لصحة المعاملة في الحا<ت الملحوظة في المادة ا*ولى من ھذا القانون،                      
وزير    اء على اقتراح وتحدد آثار المخالفة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء , بن                     

  العدل ووزير العمل .  
  

  يتناول ھذا القانون ا<شتراكات وسائر الموجبات المالية التي تترتب للصندوق   :رابعاً        
  , وكذلك ا<شتراكات وسائر الموجبات الماليـة التـي 1/6/82اعتبارا" من                

  تاريخ , مع مراعاة ا*حكام المنصوص عنھا فـيتترتب للصندوق قبل ھذا ال               
  المواد الرابعة والخامسة والسادسة من ھذا القانون .               

  
على الصندوق الوطني للضمان ا<جتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب    أرباب      العمل  -*    

  المخالف بتوظيف المعوقين ، ويتوجب عليه عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل
  

  ) 13/1/1972تاريخ  2653( المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم  :66المادة 
  

  ودـي البنـن فروع الضمان ا<جتماعي المنصوص عليھا فـينشأ لكل فرع م – 1          
  من ھذا القانون مال احتياط دائم يبلغ حده ا*دنى 7ن المادة ـج  " م –ب  –" أ               

  في نھاية السنة المالية:                

  
  ة ـات العائليـام التقديمـالسدس فيما يتعلق بضمان المرض وا*مومة ونظ –أ                

  والتعليمية.                   
  

  وع ـثلث النفقات الحاصلة خ9ل السنوات الث9ث السابقة للسنة المالية موض –ب              
  البحث فيما يتعلق بضمان طوارئ العمل وا*مراض المھنية.                   

  
  د ـيجب تأمين الحد ا*دنى المذكور لكل فرع من الفروع المحكى عنھا على أبع                

  تقدير في نھاية السنة المالية الرابعة التي تلي وضع الفرع موضع التنفيذ.                
  

             
         
========================================================  

  29/5/2000تاريخ  220أضيفت الفقرة ا*خيرة من رابعاً بموجب القانون رقم  •
تناولت سCريان توقCف مCرور الCزمن وتقسCيط الCديون المتوجبCة علCى أصCحاب  6-5-4ان المواد  •

  العمل واعفاء الديون الزھيدة .
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  د الفروع المنصوص عليھا في الفقرة السابقة, باستثناءـذا زادت مصاريف أحإ – 2         
  ذـة, على وارداته خ9ل سنة مالية واحدة, يؤخـفرع ضمان المرض وا*موم               
  د له. وإذا تبين في نھاية السنة المالية نفسھاـالفرق حكما" من مال ا<حتياط العائ               

  ى اقتراحـد ا*دنى, فان مجلس الوزراء, بناء علـبأن مال ا<حتياط لم يبلغ الح               
  ن ـرر رفع معدل ا<شتراكات اعتبارا" مـوزير العمل وإنھاء مجلس ا.دارة يق               

  تموز من السنة التي تلي السنة المالية التي تشكو من العجز, بحيث تصبح   أول               
  ى ـد ا*دنـة .عادة التوازن المالي ولبلوغ مال ا<حتياط الحـا<شتراكات كافي               

  رع ـة ث9ث سنوات على ا*كثر. أما إذا زادت مصاريف فـالمطلوب, في مھل               
  ولـة, فيقرر رفع معدل ا<شتراكات في حدود ا*صـضمان المرض وا*موم               

  نفسھا وفقا" للنسب التالية:               

  
  % دولة. 40            

  % أرباب عمل 40               
  % أجراء 20              

  
  يمكن للدولة خ9ل السنة المالية أن تقدم سلفات إلى الصندوق لتحقيق التوازن  - 3        

  ذه السلفات ـشروط ھ ي مجلس الوزراءـفي موازنته, تحدد بمرسوم يتخذ ف              
  وكيفية تسديدھا.              

  
  ي الصندوق , يمكن للدولـة أن ـإذا حدثت كارثة وطنية أدت إلى عجز بالغ ف  - 4        

   تمنح الصندوق مساعدة استثنائية تحدد على أساس إعادة التوازن المالي بدون        
  زيادة ا<شتراكات.

  
  :67المادة 

  ع ـه رسم الطابـع الضرائب والرسوم بما فيـيعفى الصندوق من تسديد جمي – 1          

  ن ـوالرسوم القضائية والعقارية والضرائب المتوجبة على العقارات التي يمك               
  أن يتملكھا الصندوق.               

  
  وق والصادرة عنه.تستفيد من ا.عفاء البريدي المراس9ت الموجھة إلى الصند               

  
  يمكن أن تعفى من الرسوم الجمركية المستحضرات الصيدلية وأ]ت البروتيز – 2          

  ة المستوردة لحساب  ـة أو الجراحيـن ا*دوات الطبيـوالنظارات وغيرھا م               
  ووزيرالصندوق. تحدد طرق ھذا ا.عفاء من قبل المجلس ا*على للجمارك                
  المالية.               

  
  يعفى المضمونون الذين يستفيدون من تقديمات الضمان ا<جتماعي من جميع – 3          

  الضرائب والرسوم عن ا*موال المقبوضة وعن كافة المعام9ت والمنازعات            
  نـدرة عذا القانون, و< سيما طلبات التقديمات الصاـالتي يثيرھا تطبيق ھ      
   المضمونين.      
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  الكسب الخاضع للحسومات:  الفصل الثاني

  
  ) 28/1/1982تاريخ  3/82:  ( المعدلة بالقانون رقم 68المادة 

  
  إن الكسب الذي يتخذ أساسا" لحساب ا<شتراكات يشتمل على مجموع الدخل    - 1       

  ض ـه جميع العناصر واللواحق, و< سيما تعويـن العمل بما فيـالناتج ع             
  وع بصورة معتادة والمبالغ المدفوعة عادة منـالساعات ا.ضافية   المدف             
  أشخاص ثالثين (ا.كراميات) وكذلك المنافع المقدمة عينا" إلى العامل.             

  
  ضع للحسومات الدخل الذي تبلغ يؤخذ بعين ا<عتبار كحد أقصى للدخل الخا - 2*           

  ليرة أسبوعيا" أو  175ليرة شھريا" أو  750ليرة سنويا" أو  9000ه ـقيمت         
  ي مجلس ـليرة يوميا". ويمكن تعديل ھذا الحد ا*قصى بمرسوم يتخذ ف 25         

  بناء على اقتراح وزير العمل وبعد إنھاء مجلس ا.دارة. الوزراء         
  

  أع9ه على حساب تعويض نھاية الخدمة. 2< تطبق أحكام الفقرة  – 3           

                  
  من  51إن ا*جر الذي يعتمد من أجل الحساب المذكور ھو المبين في المادة                  
  ھذا القانون.                 

   
  ى ـن لحساب البلديات علتحسب ا<شتراكات عن ا*شخاص اللبنانيين العاملي – 4    

  ذا ـل ھـأساس الكسب المنصوص عليه في الفقرات السابقة, على أن < يق         
  ي ـق فـالكسب حسابيا" وفي مطلق ا*حوال عن الحد ا*دنى لQجور المطب         
  ا<دارت العامة.         
  ا" ـا حكمـفتقتطع قيمتھا, ـوإذا لم تسدد البلديات ا<شتراكات المتوجبة عليھ         
  وسنويا" من العائدات المخصصة للبلديات المعنية من أموال الصندوق البلدي         
  ةـالمستقل في ذات المرسوم الذي يوزع تلك العائدات وتدفعھا وزارة الداخلي         
  مباشرة إلى الصندوق الوطني للضمان ا<جتماعي.         

  
  :69المادة 

  ة عينا", و< سيما المأكل والمسكن, في نظام ـة للمنافع المقدمـة النقديـدر القيمـقت          
  الصندوق الداخلي, مع مراعاة متوسط ا*سعار المحلية.             

  
  :70المادة 

  ن يتابعونـيعين نظام الصندوق الداخلي الكسب الخاضع للحسومات لQشخاص الذي          
  من ھذا القانون.  11رة اختيارية, وفقا" *حكام المادة ضمانھم بصو          
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  ( * ) عدّل الحد ا*قصى للكسب الخاضع للحسومات كما يلي:
  بالنسبة للتقديمات العائلية:       
   ل.ل. أسCCCCCCCCCبوعيا"  588ل.ل. شCCCCCCCCCھريا" أو 2500ل.ل. سCCCCCCCCCنويا" أو  30000       

.     21/10/80تCCCCCاريخ  3561 بموجCCCCCب المرسCCCCوم رقCCCCم 1/1/80اعتبCCCCارا" مCCCCن 
بموجCب   1/11/87ثم عدّل إلى ث9ثة أضعاف الحد ا*دنى لQجور اعتبCارا" مCن 

  . 22/10/1987تاريخ  4253 المرسوم رقم
  :بالنسبة لفرع ضمان المرض وا*مومة      
 3146م بموجCCب المرسCCوم رقCC 1/1/86ضCCعفي الحCCد ا*دنCCى لQجCCور اعتبCCارا" مCCن                

, ثم عدّل إلى ث9ثCة أضCعاف الحCد ا*دنCى لQجCور اعتبCارا" مCن  24/4/86تاريخ 
  .22/6/93تاريخ  3686بموجب المرسوم رقم  1/7/93
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  ا<شتراكات:  الفصل الثالث

  
  ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم  :71المادة 

  
  ت بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير تعين معد<ت ا<شتراكا          
  العمل وإنھاء مجلس ا.دارة, وھي تحدد بنسبة مئوية من الكسب الخاضع للحسومات          
  بحيث تمكن وارداتھا من تغطية التقديمات ونفقات ا.دارة ومن تكوين مال ا<حتياط           
  د معد<ت ـن تحديـون ويمكـذا القانـمن ھ 66لمادة الدائم المنصوص عليه في ا          
  اشتراكات ضمان طوارئ العمل وا*مراض المھنية وفقا" *نواع النشاطات المھنية          

  
  )  30/6/1977تاريخ  116: ( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم 72المادة 

  
  وع الواجب دفعه للفئات التالية:يستطيع مجلس ا.دارة أن يعين مبلغ ا<شتراك المقط         

  
  المؤسسات التي تضم أقل من عشرة أجراء. –أ              

  
  المتدربون والمتمرنون. –ب            

  
  ذا القانون ـن ھـ, م2, الفقرة 9العمال الزراعيون الوارد ذكرھم في المادة  –ج            

  من ھذا 10اعيين المشار إليھم في المادة وكذلك بعض فئات من العمال الزر                
  القانون.                

  
  ا*جراء الذين يقبضون كل دخلھم أو بعضه بشكل إكراميات أو مخصصات  –د            

  يدفعھا أشخاص غير أرباب العمل.                 
  

  ھـ الخدم الذين يعملون في بيوت ا*فراد.           
  

  ا*جراء اليوميون المذكورون في النظام الداخلي. –و            
  

  المؤسسات التي تكون قد منحتھا الحكومة صفة المنفعة العامة. –ز            
 

يحدد مقدار ا<شتراك المتوجب على جمعيات المعوقين ومؤسسات الخCدمات بنسCبة خمسCة  –ح  •
الخاضCعة ل9شCتراك % ) مCن ا<شCتراك المعمCول بCه للمؤسسCات غيCر 15عشرة بالمئة ( 

المخفض أو المقطCوع والعائCد لمختلCف الفCروع باسCتثناء فCرع نھايCة الخدمCة .ويقCدم طلCب 
ا<عفCCاء ھCCذا بنCCاء علCCى افCCادة صCCادرة عCCن وزارة الشCCؤون ا<جتماعيCCة وفقCCاً ل9جCCراءات 
المتبعة . أما بالنسبة لفرع نھاية الخدمة ، فيحدد مجلCس ادارة الصCندوق الCوطني للضCمان 

  ماعي مبلغ ا<شتراك المتوجب على ھذه الفئة من المؤسسات أو الجمعيات . ا<جت
========================================================  

  29/5/200تاريخ  220* أضيفت الفقرة بموجب القانون رقم 
  



  
58  

  
  

  م ـانون رقوبالق 30/6/1977تاريخ  116ة بالمرسوم ا<شتراعي رقم ـ( المعدل :73المادة 
  . )3/8/1982تاريخ  34/82             

            
  اتـل وا*مراض المھنية ونظام التقديمـإن اشتراكات : ضمان طوارئ العم – 1         

  اب ـة الخدمة ھي كلھا على عاتق أربـالعائلية والتعليمية ونظام تعويض نھاي              
  العمل.              

  عندما يصيب ا*جير تخفيض في ا*جر خ9ل عمله عند رب العمل نفسه فان              
  اشتراك رب العمل يظل يحسب على أساس أجره ا*على.              

  
  زولـة يـإن واجب رب العمل بدفع اشتراكات لصندوق تعويض نھاية الخدم              
  رـأو إلزاميا" الرابعة والستين من العم عندما يبلغ ا*جير المضمون اختياريا"              
  ويصبح بوسعه ا<ستفادة حكما" من تعويض نھاية الخدمة.              

  
  د قبضه ـة بعـن عمره الخدمـوإذا تابع ا*جير الذي لم يبلغ الرابعة والستين م              
  لغاية بلوغ ا*جير ھذا تعويض نھاية الخدمة يدفع رب العمل ا<شتراك السنوي               
  ة خدمة دونـالسن وعند ذاك يصفى حسابه على أساس شھر واحد عن كل سن              
  أي تعويض إضافي.              

  
  ور ـيزول واجب صاحب العمل بدفع ا<شتراكات لحساب صندوق الفرع المذك              
  ةـل بلوغ الرابعـما" أو بناء للطلب قبعندما يصفى تعويض نھاية الخدمة حك              
  والستين مكتملة وفاقا" لما تقدم, كما < يحق للمضمون أي تعويض من صندوق              
  نـالفرع في حال عودته إلى العمل بعد تصفية تعويضه بناء للطلب اعتبارا" م              
  اكتمال الستين من العمر.              

  
  يفقد المضمون حقه با<ستفادة من التعويض ا.ضافي المنصوص عليه في البند              

  من قانون الضمان ا<جتماعي إذا قبض تعويض  51من المادة  1( ب ) الفقرة               

  ن العمر مكتملة وتابع عمله أو عاد إليه, ويبقى ـنھاية خدمته قبل بلوغ الستين م              
  ةـقائما" واجب صاحب العمل بدفع ا<شتراكات عنه لحساب صندوق فرع نھاي              

  ه ـى الوجـاء للطلب علـا" حكما" أو بنـالخدمة إلى أن يصفى التعويض نھائي              
  ة ـالمذكور آنفا", اعتبارا" من بلوغ الستين من العمر مكتملة ولغاية بلوغ الرابع              
  والستين مكتملة.              

  
   وأربـاب إن اشتراكات ضمان المرض وا*مومة ھي على عاتـق المضمونين – 2       
  ة التقديمـات المتعلقـة ـ% من قيم 25عملھم والدولة. تأخذ الدولة على عاتقھا              

  رباب ق كل من أـبالضمان المذكور وتعيين نسبة ا<شتراكات التي ھي على عات             
  ى اقتـراح وزيـر  ـالعمل وا*جراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء عل             
   العمل وإنھاء مجلس ا.دارة.             
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  غير أن ا<شتراكات المتعلقة بالمتدربين, وا*شخاص الذين < يقبضون أجورا"                 
  ق أرباب ـى عاتـزيد على مقدار يحدده مجلس ا.دارة, تكون كلھا علنقدية ت                

  العمل.                 
  

  يـات ا*شخاص المنتسبين إلى الضمان ا<ختياري الملحوظ فـإن اشتراك - 3           
  ؤ<ء ا*شخاص. إ< أن ـذا القانون ھي كلھا على عاتق ھـمن ھ 11المادة                 

  ق على ضمان المرض ـة في الفقرة السابقة تطبـة الملحوظـمساھمة الدول                
  وا*مومة ا<ختياري.                

  
  إن مدة مرور الزمن على ا<شتراكات وزيادات التأخير المنصوص عنھا في  –أ  - 4         

  ون ـر الديـي وعلى سائـوما يليھا من قانون الضمان ا<جتماع 71المواد         
  المتوجبة للصندوق على أصحاب العمل ھي خمس سنوات اعتبارا" من تاريخ         
  ه, على أن < ـذي تتوجب عنـن الشخص الخاضع للضمان الـالتصريح ع        

  ھذه المھلة عشر سنوات اعتبارا" من تاريخ ا<ستحقاق. تتعدى        
  

  ي قانون الموجبات والعقود,ـطع لQسباب المبينة فيتوقف مرور الزمن وينق –ب             
  من قانون الضمان ا<جتماعي. 78وبا.نذار المنصوص عنه في المادة                   

  
  ر المتوجبة ھي ـإن مدة مرور الزمن على المبالغ المدفوعة للصندوق وغي –ج     

  خمس سنوات اعتبارا" من تاريخ التسديد.          

  
  اب ـدة مرور الزمن على مبالغ التسوية التي تظھر عند تصفية حسـإن م – د     

  من قانون الضمان ھي خمس  54من المادة  4المضمون وفقا" *حكام الفقرة          
  سنوات من تاريخ ا<ستحقاق كما يحدده نظام الصندوق الداخلي.           

  
  للصندوق <غية وتشطب من القيود أو تسجل يمكن اعتبار الديون المتوجبة –أ  - 5         

  في حسابات خاصة خارج نطاق الموازنة بناء على قرار تتخذه لجنة خاصة          
  تابعة للصندوق إذا كان الدين زھيدا" أو ھالكا".           

  
  يحدد نظام الصندوق الداخلي قيمة المبالغ المتراكمة والتي تعتبر زھيدة  - 

  وط الواجب توفرھا في الديون الھالكة.وكذلك الشر    
  

  تعتبر قرارات اللجنة المذكورة في البند السابق نھائية وملزمة للصندوق. –ب         
  

  يحدد نظام الصندوق الداخلي دقائق وأصول تطبيق ھذه الفقرة وكذلك تشكيل –ج         

  ار يتخذه مجلس ا.دارة بناءھذه اللجنة وأصول العمل لديھا. وتعين اللجنة بقر             
  على اقتراح المدير العام لمدة سنة قابلة للتجديد.              
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  تتمتع جميع الديون المتوجبة للصندوق علـى أصحـاب العمـل وا*شخاص  - 6         

  الخاضعين للضمان و< سيما ا<شتراكات وزيادات التأخير ومبالـغ التسويـة     
  من قانون الضمان بصفة ا<متياز 54من المادة  4المنصوص عليھا في الفقرة      
  وتصنف مباشرة بعد دين الخزينة ويعفى ھذا ا<متياز من التسجيل.      

  
  :74المادة 

  ن < ـتحدد اشتراكات ضمان المرض وا*مومة المتوجبة على المضمونين الذي         
  الطبية, على أساس نسبة مئوية تقل عن نسبة اشتراكات يستفيدون إ< من العناية         
  المضمونين ا]خرين.          

  
  ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم   :75المادة 

  
  ع ـن أخرى, يستطيـي قوانيـا فـمع ا<حتفاظ بالعقوبات المنصوص عليھ – 1        

  ل وا*مراض المھنية, أن يفرضـبضمان طوارئ العمالصندوق فيما يتعلق              
  ة ـه مطابقـذي يقترف إھما<", أو الذي < تكون تجھيزاتـعلى رب العمل ال             
  ة ـة العامل وس9مة صحته أو إذا كانت نسبـلQحكام التنظيمية المتعلقة بوقاي             
  ى ـة علـرة, ع9وة إضافيـة كبيـنيوارئ وا*مراض المھـرض للطـالتع             
  من ھذا القانون.  71ا<شتراكات المشار إليھا في المادة              

  
  ن ا<شتراكاتـدوق, بناء على طلب رب العمل إعادة قسم مـن للصنـويمك             
  وص ـصة لQحكام المنـالمدفوعة إذا كانت تجھيزاته والتدابير المتخذة مطابق             
  عنھا في ھذا القانون وكانت نسبة التعرض للطوارئ في مؤسسته طفيفة.             

  
  تحدد شروط تطبيق ھذه المادة في النظام الداخلي للصندوق.             

  
  ل أو المرض المھني ـل التصريح عن طارئ العمـذي يغفـإن رب العمل ال – 2        

  ة تتراوح  ـيعاقب بغرام 58ددة في الفقرة ا*ولى من المادة خ9ل المھلة المح             

  بين ماية وألف ليرة لبنانية.               
          
  ة نفسھا ـد التكرار خ9ل السنـرض الغرامات على قدر المخالفات . وعنـتف        
  تتضاعف العقوبات.        

  
  :76المادة 

  من ھذا القانون, القواعد المتعلقة بتسجيل  3المادة يحدد مجلس ا.دارة, وفقا" *حكام   

  أرباب العمل والمضمونين وتصاريح الدخول في العمل والخروج منه وطرق دفـع   
ا<شتراكات والع9وات والسلفات, وكذلك جميع التدابير ا*خرى ال9زمة  لتطبيق ھذا   

  القانون.
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  قوباتالمراقبة والع:  الفصل الرابع

  
  

  ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم  : 77المادة 
  

  يخضع أصحاب العمل, فيما يتعلق بتطبيق أحكام ھذا القانون والمراسيم – 1         

  وا*نظمة المتممة له, لمراقبة الصندوق.               

  
  دوق, ويحدد نظام الصندوق  يقوم بأعمال المراقبة مفتشون في م9ك الصن - 2     

  ةـد المراقبـالداخلي م9ك التفتيش الخاص وص9حيات المفتشين وقواع           
  من ھذه المادة وأصول إجرائھا وكذلك أصول تقديم  1المذكورة في الفقرة            

     وبت ا<عتراضات على التقارير والبيانات المالية التي ينظمھا المفتشون.           
                 
  ام ـمن ھذه المادة قبل القي 2على مفتشي الصندوق المذكورون في الفقرة  – 3              

  ي بيروت ( أقسم أنـبمھامھم أن يؤدوا اليمين التالية أمام الحاكم المنفرد ف                   
  بأسرار الصناعة أو بطرق أقوم بوظيفتي بكل أمانة وإخ9ص وأن < أبوح                   
  ا<ستثمار التي قد أطلع عليھا بحكم وظيفتي.)                   

     
  شـمن ھذه المادة, تعرض المفت 3كل مخالفة لليمين المذكورة في الفقرة  – 4              

  من قانون العقوبات. 579للعقوبات المنصوص عليھا في المادة                    

  
  ي ـي والتقارير التـتعتبر محاضر ضبط المخالفات وبيانات التكليف المال – 5              

  ذه ـن ھـم 2ينظمھا المفتشون بنتائج أعمال المراقبة وفقا" *حكام الفقرة                    

  ة ـة بھويـصحيحة حتى إثبات العكس, وتستكمل المعلومات المتعلق المادة                   
المخالف    رفـض ة إذاـة ا<ستئنافيـه بواسطة النيابة العامـومحل إقامتالمخالف                    

  ھذه المعلومات أو تعذر على المفتش الحصول عليھما.  إعطاء
                    

  ك أو تصحيح, ـدون بياض أو حشو أو ح –على صاحب العمل أن يدون  – 6            
  سجل خاص وفق نموذج تضعه إدارة الصندوق تحت تصرفه ويبين فيه في                   

  ل ـخ ومحـتاريخ كل تدوين أسماء ا*شخاص الخاضعين للضمان, وتاري                   
  كـو<دتھم ومقدار أجرھم والتعويضات ا.ضافية التي يستفيدون منھا وذل                   

  هـرتھم العمل, وكذلك تاريخ ا<نقطاع عن العمل أو الصرف منقبل مباش                   
  خ9ل ث9ثة أيام على ا*كثر تلي تاريخ حصوله.                   
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على صاحب العمل أن يضع تحت تصرف مفتشي الصندوق السجل المذكور,  – 7             
السCCCج9ت وا*وراق ومسCCCتندات مCCCن ھCCCذه المCCCادة, وجميCCCع  6فCCCي الفقCCCرة 

المحاسبة التي تحتوي أو يمكن أن تحتوي علCى قيCود ا*جCور واللواحCق أو 
  كسب ا*شخاص الخاضعين للضمان والمعلومات المتعلقة بھم.

  
على صاحب العمل أو ممثله أن يستقبل مفتشCي الصCندوق فCي المواعيCد التCي  – 8                

ضCCCاحات والمعلومCCCات المطلوبCCCة وا*وراق تحCCCدد لCCCه, وأن يقCCCدم لھCCCم ا.ي
والمستندات الثبوتية المتعلقة خصوصا" بنشاط المؤسسة, والتغييCرات التCي 
تطCCCرأ علCCCى أوضCCCاعھا وا*شCCCخاص الخاضCCCعين للضCCCمان وتCCCواريخ بCCCدء 
وانقطCCاع عملھCCم ومكCCان عمCCل كCCل مCCنھم, وكCCذلك نCCوع وقيمCCة أجCCورھم أو 

       كسبھم وطريقة حسابھا ودفعھا.
  

إذا تعرض صاحب العمل أو ممثله أو أي شCخص مCرتبط بھمCا أو بالمؤسسCة   – 9               
للمفCCتش أثنCCاء قيامCCه بوظيفتCCه أو بسCCببھا أو منعCCه مCCن القيCCام بھCCا, أو عرقCCل 
أعماله, يعاقب با.ضافة إلى ا*حكام المنصوص عليھا في قانون العقوبات 

حبس مCCن شCCھر إلCCى ليCCرة لبنانيCCة وبCCال 1000و  500بغرامCCة تتCCراوح بCCين 
ث9ثCCة أشCCھر, أو بإحCCدى ھCCاتين العقCCوبتين علCCى أن تضCCاعف العقوبCCة عنCCد 

  )  1تكرار المخالفة. ( 
  

يمكن لمفتشي الصندوق, أن يطلبوا مCؤازرة ومعاونCة ا.دارات العامCة وقCوى   – 10             
  .ا*من, لتنفيذ المھام الموكولة إليھم

  
  . )5/8/1967تاريخ  26ا<شتراعي رقم ( المعدلة بالمرسوم   :78المادة 

  
في حال امتناع رب العمل عن تقديم المستندات المتعلقة با*جور خ9ل المھل المحددة,                       

أو في حال امتناعه, خ9ل المھل نفسھا عن تقديم الجCداول أو غيرھCا مCن التصCاريح 
كانCت ھCذه المسCتندات ناقصCة,  المنصوص عليھا في نظام الصندوق الCداخلي, أو إذا

فان الصندوق يوجه له إنذارا" بكتاب مضمون يدعوه فيه إلCى تسCوية وضCعه والتقيCد 
با*حكام القانونية والتنظيمية خ9ل ثمانية أيام من تبلغه ا.نذار وإذا تمنCع رب العمCل 
عن التقيد بمضمون ا.نذار ضمن المھلة المذكورة يكون للصندوق حكما" حق تقدير 
المبلCCغ ا.جمCCالي ل9شCCتراكات المتوجبCCة عليCCه بصCCورة قطعيCCة, ويCCتم تنفيCCذ القCCرارات 

  المتعلقة بتقدير ا<شتراكات مباشرة بواسطة دوائر ا.جراء. 

                   
  مائة مرة 81,  80,  77,  75) تضاعف مقدار الغرامات المنصوص عليھا في المواد 1(         

  .7/9/1991تاريخ  89/91من القانون رقم  30من المادة   1بموجب الفقرة                    
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  ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم  :79المادة 
  

  إن ا<شتراكات التي < تدفع خ9ل المھلة المحددة تزاد حكما" بنسبة نصف  – 1          
  با*لف عن كل يوم تأخير.                

  
  ل ـن قبـة , مـتحصل قيمة زيادات التأخير المشار إليھا في الفقرة السابق – 2  

  ن دفعھا ـعند تسديد ا<شتراكات وفي حال تمنع صاحب العمل ع الصندوق                
  ت وسائر ا<شتراكات تحصل  وفقا" *صول تحصيل ا<شتراكا لدى تسديد                

  الصندوق. ديون       

  
    ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم   :80المادة 

  
  إن صاحب العمل الذي يحتجز بغير حق ا<شتراك المحسوم من أجر أو كسب – 1          

  ھرالشخص الخاضع للضمان والمستحق للصندوق, يعاقب بالحبس من ث9ثة أش               
  ن ـليرة لبنانية أو بھاتي 1000و  100ن ـراوح بيـة تتـإلى سنتين أو بغرام               
  ة ـا خمسـالعقوبتين معا" إذا لم يسدد المبلغ المتوجب بذمته خ9ل مھلة أقصاھ               
  عشر يوما"من تاريخ إب9غه بإحدى الطرق القانونية ا.نذار بالدفع.                 

  
  ن ـم 6إن صاحب العمل الذي يغفل تنظيم السجل المنصوص عنه في الفقرة  – 2           

  ة ـليرة لبناني 400من ھذا القانون, يعاقب بغرامة مقطوعة قدرھا  77المادة        
  ليرة لبنانية عن كل شخص أغفل ذكره في السجل أو لم  100وبغرامة قدرھا        

  لمطلوبة عنه أو لم تدون ھذه المعلومات في الوقت المطلوبتدون المعلومات ا       
  
  9ل ـتضاعف العقوبة إذا لم يدفع صاحب العمل الغرامة المذكورة أع9ه, خ       
  عشر يوما" من تاريخ تنظيم محضر الضبط.    خمسة       

  
  تاريخ على صاحب العمل إع9م الصندوق خ9ل مھلة شھر على ا*كثر من –أ -3           

  حصولھا بالتغييرات القانونية أو ا.دارية التي تطرأ على مؤسسته والتي من          
  شأنھا أن تؤثر على تطبيق أحكام قانون الضمان ا<جتماعي.         

  
  تحدد ھذه الحا<ت في نظام الصندوق الداخلي.          

  
  ارـالصندوق بالتغييرات المش يعاقب صاحب العمل الذي يتخلف عن إع9م –ب             

  ليرة لبنانية. 1000و 200إليھا في البند السابق بغرامة تتراوح بين          
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  ود ـفي حال بيع المؤسسة أو التفرغ عنھا أو إجراء بشأنھا أي عقد من العق  –ج              

  , يتوجب11/7/1967اريخ ت 11المشار إليھا في المرسوم ا<شتراعي رقم           
  على جميع أطراف العقد إع9م الصندوق بھذه الواقعة خ9ل مھلة ث9ثة أيام           
  على ا*كثر من تاريخ حصولھا.          

  
  ة ـيعاقب كل متخلف عن القيام بالموجبات المحددة في البند السابق بالغرام  –د      

  ھذه الفقرة ويصبح مسؤو<" بالتضامن والتكافل  المحددة في البند " ب " من          
  دوق ـمع المدين ا*ساسي أو المدينين ا*ساسيين عن المبالغ المتوجبة للصن          
  وذلك خ9فا" لكل نص معاكس.          

  
  ع ـاق الشخص الخاضـن التحـإن صاحب العمل الذي يغفل التصريح ع–أ  –4          

  خ ـن تاريـعمل أو عن تركه العمل خ9ل خمسة عشر يوما" مبال للضمان         
  ة. ـليرة لبناني 1000و  100ا<لتحاق أو الترك يعاقب بغرامة تتراوح بين         

  وإذا تجاوز التأخر في التصريح مدة أقصاھا ث9ثة أشھر من تاريخ ا<لتحاق         
  ليرة شھريا"عن  50افية قدرھا الترك. يعاقب المخالف بغرامة إض بالعمل أو        

  شخص على أن < تتجاوز الغرامة في مطلق ا*حوال ألف ليرة لبنانية كل                 
  كل شخص.  عن                 

       
  < يصرح للصندوق عن الشخص الخاضع للضمان إذا عمل أقل من عشرة  –ب    

  ى فئة يلحظ نظام الصندوق الداخلي أحكاما" خاصة أيام إ< إذا كان ينتمي إل                  
  ي السجل الخاص ـه فـن تسجيلـل مـك صاحب العمـبھا. و< يعفي ذل                  
  من ھذا القانون.  77من المادة  6عنه في الفقرة  المنصوص                  

  
  ه ـي الذي ينص عليإن صاحب العمل الذي يغفل تقديم التصريح ا<سمي السنو - 5     

   500 النظام الداخلي للصندوق وخ9ل المھلة المحددة فيه, يعاقب بغرامة قدرھا               
   200ري وـى أساس شھـليرة لبنانية إذا كانت المؤسسة تسدد ا<شتراكات عل      

  ليرة إذا كانت تسدد ا<شتراكات على أساس غير شھري.        
  

  ليرات 10تأخير ث9ثة أشھر يعاقب المخالف بغرامة إضافية قدرھا إذا تجاوز ال      
  شھريا" عن كل شخص خاضع للضمان. ويعتبر جزء الشھر شھرا" كام9" على      
  اوز ـأن < تقل العقوبة ا.جمالية في ھذه الحالة عن خمسماية ليرة وأن < تتج      
  خمسة ا]ف ليرة لبنانية.      

  
  امة حكما" من قبل الصندوق ولصالحه عند تقديم التصريح ا<سميتحصل الغر      
  السنوي. وفي حال تمنع صاحب العمل عن دفعھا لدى تقديم التصريح المذكور,      
  تحصل وفقا" *صول تحصيل ا<شتراكات وسائر ديون الصندوق.      
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  ذه المادة أمام المحاكم إذا ـن ھم 4و 3و  1< ي9حق المخالف *حكام الفقرات   – 6

  ا ـي حال توجبھـد ا*دنى للغرامة ا*ساسية وللغرامات ا.ضافية فـع الحـدف      
  9ل ـك خـأع9ه, وذل 4رة ـوفقا" لمدة التأخر بالنسبة لمخالفات الفق محسوبة      

  يوما" من تاريخ تنظيم محضر الضبط.   خمسة عشر      
  

  م ھذه الفقرة في حال تكرار المخالفة خ9ل مدة سنة.< تطبق أحكا      
  
  تدفع الغرامات التي يحكم بھا .دارة الصندوق الوطني للضمان ا<جتماعي. –أ  - 7

  
  تضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة خ9ل مدة سنة.  –ب             

  
  )  30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم : 81المادة 

  
  د ـمن ھذا القانون, يعاقب كل شخص يتعم 34و  35مع ا<حتفاظ بأحكام المادتين            

  ا<ستفادة شخصيا" أو يتعمد إفادة غيره من تقديمات < حق له بھا عن طريق الغش           
  ليرة  2000و  500أو بتقديم تصاريح غير صحيحة أو كاذبة بغرامة تتراوح بين            

  راء ـن جـلبنانية فض9" عن عقوبة الحبس التي قد يتعرض لھا عند ا<قتضاء م           
  تطبيق قانون العقوبات ويكون ملزما" في أن يعيد للصندوق المبالغ المدفوعة دون            
  حق.          

  
   :82المادة 

  ع9ه, إذا لم يتقيد ربأ 81و  80فيما عدا الحا<ت المنصوص عليھا في المادتين           
  العمل بأحكام ھذا القانون يوجه مدير عام الصندوق كتابا" مضمونا" يدعوه بموجبه          
  م ـإلى تصحيح وضعه خ9ل مھلة ثمانية أيام وعلى المدير العام أن يراجع محاك          
  عمل الطلب.أدناه إذا لم يلب رب ال 85العمل للبت بالقضية بموجب المادة           

  
   :83المادة 

  رـفي ما يتعلق بفرع طوارئ العمل وا*مراض المھنية, عندما يكون ا*جير غي          
  مصرح عنه أو عندما يكون رب العمل متأخرا" عن تسديد ا<شتراكات المتوجبة          
  دم ـوق أن يقعليه كليا" أو جزئيا" لغاية يوم الحادث, ففي ھذه الحالة على الصند          
  غ ـه ويبقى رب العمل مدينا" للصندوق بمبلـلQجير جميع التقديمات المتوجبة ل          

  مجموع التقديمات المتوجبة أو المدفوعة لQجير *صحاب الحق من بعده,  يساوي          
  حتى تاريخ التسديد الكامل ل9شتراكات وا.ضافات لھا. وذلك           
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  حل الخ9فات:  الباب الثاني

  
  ) 30/6/1977تاريخ  116( المعدلة بالمرسوم ا<شتراعي رقم   :84المادة  

  
  في حال قيام خ9ف حول المرض أو القدرة على العمل أو الحالة الصحية أو تاريخ           
  ي الخ9فـالشفاء أو التئام الجروح بنتيجة طارئ عمل أو مرض مھني, ينظر ف          
  رـالطبيب المعالج وطبيب الصندوق المراقب معا". وفي حال اخت9فھما يعين مدي          
  عام الصندوق لجنة مؤلفة من ث9ثة خبراء يؤخذون من <ئحة خبراء اختصاصيين          
  يضعھا مجلس إدارة الصندوق وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويكون          
  قرارھم قطعيا" وغير قابل أي طريق من طرق المراجعة.          

  
  :85المادة 

  إن الخ9فات ا*خرى والمنازعات التي قد يثيرھا تطبيق ھذا القانون, سواء أكانت          
  ل أو ـدوق وأرباب العمـن الصنـن وأرباب العمل, أم بيـناشئة بين المضموني          
  صاص محاكم العمل. المضمونين ھي من اخت          

  
  :86المادة 

  إن التنفيذ ا.جباري للقرارات الصادرة عن القضاء المذكور يتم بواسطة دوائر           
  التنفيذ ذات الص9حية, وفقا" *حكام قانون أصول المحاكمات المدنية.          

  
  المادة الثانية:

  ينشر ھذا المرسوم في الجريدة الرسمية.            
  
    1963أيلول سنة  26الذوق في                                                            
  

  ا.مضاء : فوأد شھاب                                                                
  صدر عن رئيس الجمھورية 

  رئيس مجلس الوزراء 
  ا.مضاء: رشيد كرامي

  
  
  

  شؤون ا<جتماعية                             وزير الماليةوزير العمل وال     
  

  ا.مضاء: جان عزيز                               ا.مضاء: رشيد كرامي           

  
  



  
  
  
  
  


